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أشكر للأخ الدكتور مهند أحمد حلوش مبادرته لطر ح هذا الموضوع المهم 
في مرحلة التحول الاقتصادي في الأردن الذي یحتاج لدراسات جادة 
وموضوعية. فقد أصبحت الصحة والتعليم من الخدمات الأساسية التي يجب 
ضمان تقديمهما لكل فنات المجتمعء إلا أن تكاليفهما قد بدأت بالتزايد 
المتسارع الذي تعجز عنه موازنات J gall‏ الغنيةء فما بالك بالدول النامية 
و خاصة أن التخطيط لتوسيع هذه الخدمات وتطويرها ما زال عشوائيا 
يخضع للمطلبة ومقاييس النخب التي يغريها استيراد التجارب دون النظر 
للواقع والانطلاق منه . 

إن دراسة الاقتصاديات الصحية أصبحت ضرورة وطنية تستهلك قسما 
كبيرا من موازنات الدول والأسرء واصبح من الضرورة بمكان التخطيط 
العلمي المدروس للتطوير الصحي الذي يكفل التوسع في الخدمات والارتقاء 
بنوعيتها‌في إطار من وض وح السروية في كلفتها الحالية والمستقبلية 
وجدواها الاقتصادية والاإجتماعية . 

إنني أعتقد أن هذه الدراسة الجادة هي بداية فعلية لإعادة النظر في الخطط 
الصحية على ضوء اقتصادياتها والتوقف عن عملية التوسع العشوائي الذي 
يستجيب للمطلبية بدلا من الحاجة الفعلية » فالاستثمار الصحي أصبح عالي 
التکال یف يستنزف میزانیات الأسر والمؤسسات الحكومية و الخاصة وغدا 
بالتالي من الضرورة بمكان وضع استراتيجية صحية لعدد من السنين مبنيّة 
على دراسات واقعية للحاجة والكلفة والجدوى والبدائل والأولويات . 


يستحق الأخ الدكتور مهند حلوش كل التهنئة والتقدير على الجهد الكبير 
المبذول في إعداد هذه الدراسة وجمع إحصائياتها وربط معلوماتها 
وتحليلهاء وارجوان تكون إضافة حقيقية ونوعية للمكتبة الصحية الوطنية وان 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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منذ فجر التاريخ وتكون المجتمعات وترابطها وبدء التحضر والتطور 
الاجتماعي» برز العديد من الحاجات الأساسية وغير الأساسية لضمان بقاء 
حياة الإنسان واستمرارها وسد احتياجاته المتزايدة نتيجة لتحضتره وتطور 
فكرهءفبدأ الاهتمام منذ القدم بالعلوم عامة والعلوم الاقتصادية خاصةءويعود 
ذلك إلى عصور ما قبل التاريخ» وما يهمنا - هنا - هوموضوع الدراسة ألا 
وهوالعلوم التجارية والاقتصادية. وتحديدا اقتصاديات الصحة ؛ فقد بدأ 
الاهتمام بها منذ قبل ASÍ‏ من سبعة GY)‏ سنة تقريبا ۰ فقد درستم! 
الحضارات القديمة وعنيت بهاء ظهر ذلك جليًا من خلال الكتابات الأثرية 
القديمة للحضارات السامية والفرعونية والصينية والهندية والعربية الإسلامية 
وغيرها فيما بعد. 

ونظرا لازدياد الطلب على الاحتياجات الحياتية اليومية الكثيرة وما رافقها 
من تقدم في العلوم بفرعيهاء الطبيعية والاجتماعية فقد. لوحظ وقبل نصف 
قرن مضی تقريباء أي منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي أن علم 
الاقتصاد بدأ بالتطور والتحديث معتمدا على الكثير من المؤلفات التي صدرت 
مثل كتاب ثروة الأمم للمفكر الاقتصادي کینز» المعروف بأبي الاقتصاد 
الحدیث» الذي صدر عام ١۱۷۷م‏ مدعما للحرية الاقتصادية والسياسية» 
وعمليات بناء الثروة فكل تلك العوامل قد أدت بالتالي إلى ظهور الأسواق 
الحرة وبروزها إلى بناء الأنظمة الاقتصادية والمالية الحديثة» كعلم الاقتصاد 
السياسي الذي باشر بناء أهم نظرياته المفكر الاقتصادي كارل ماركس من 
خلال مؤلفاته وكتبه العديدةء التي كان أبرزها في هذا المجال كتاب رأس 
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المال aA ATY)‏ )» وتلاه المفكر الاقتصادي فريدريك انجلز» المعروف 
بمؤلفاته ونظرياته العامة حول عمليات التوظيف الأمثل للأموال وفوائدها في 
العام ۹۳۲ ۱م» والتي أدت جميعها بالمحصلة الى ظهور ple‏ الاقتصاد 
الحدیث. الذي اعتمد في بنائه على ale‏ الاقتصاد التقليدي أوالكلاسيكي منذ 
مطلع الثلاثينيات من القرن العشرينء الذي يهدف للوصول الى حالة الرخاء 
الاقتصادي والرفاه المعيشي للإنسانية» أوكما يسميه بعض الاقتصاديين 'بملكة 
العلوم". ولتوضيح ذلك يمكن تقسيمها لفرعين اثنين هما: 

الأول: العلوم الطبيعية. وهي نابعة من قوانين الطبيعة كعلوم الفيزياء 
والكيمياء وغيرها من العلوم البحتة. المسماة ب ( العلوم الطبيعية )» وتبحث 
هذه في عناصرها ومكوناتهاء وغالبا ما تكون محددة بقوانين ونظريات. 
علمية» وتسمى بمعلومات المنظومة الحضارية ٠‏ 

الثاني : العلوم الاجتماعية» وهي نابعة من السلوك الانساني» أي (سلوك 
الجماعات) كالعلوم الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية و هذه 
تخص منظومة الشعوب الثقافية و الاجتماعية من عادات وتقاليد واعراف 
ونجد أنه من الصعب فصلها عن بعضها GY‏ نتائجها مترابطة ومتداخلة 
ومعتمدة على بعضها بعضا. وما يهمنا هنا هوالبحث في العلوم الاقتصادية 
وتحديدا اقتصاديات الصحة بوجه عام» وفي الأردن والمنطقة بوجه خاص 
مع إجراء الدراسات المقارنة والإيضاحات اللازمة حولها ٠(م )١١‏ . 


بسیرد ذلك کله من خلال الساسل المنطقي ولتحليلي حسب النظریات 
الاقتصاديةء قديمها و حدینها» وبحث مسار ات الحماية و التعلیل و توضیح 


-\Y- 


مفاهيم عديدة» من ضمنها مفهوم التأمينات الصحية والتعديلات والاقتراحات 
عليها وعلى التشريعات الصحية وغيرها من المفاهيم اللازمة والضرورية. 
L‏ فيما يتصل بهذه الدراسةء فقد جهد الباحث في تحديد أطر المشكلة التي 
أجريت هذه الدراسة من اجلها و تحديد أهميتهاء و الجهود التي بذلت في هذا 
المجال» من دراسات وابحاث سايقة» فقد عمد الباحث إلى ادخال مميزات 
تجعل الدراسة تتصف بشيء من التفردء كتوضيح مجال المشكلة حول 
اقتصادیات الصحة في الأردن مقارنة مع بعض الأنظمة الأخرىء ذلك من 
خلال استحداث فرضية جديدة ومناقشتهاء هي فرضية الإحلال الفعال للكلفة 
والمنفعة والإبدال» والتعديلات للكلف المتغيرة والحدية والاشتقاقات الرياضية 
و التطبيقية» مع بیان آثارها السلبية أوالإيجابية في سوق العمل الصحي 
وتفعيل الكلفة والمنفعة وادوات قياسهاء والحد من هدر الامکانات» وزيادة 
العوائدء وتصويب الأوضاع. وقد استعملت أدوات ووسائل قياس مساعدة 
كالإستبانة بشقيهاء التطبيقي و المعلوماتي. و المقابلات. مع مناقشة نتائجها من 
خلال الدراسة وتحديد الاإتجاهات الحديثة قدر الامکان» هذا وقد تم استخدام 
العديد من القوانين والمعادلات الرياضية واشتقاقاتها ورصدهاء التي من 
الممكن أن تخدم الدراسة لكن دون ان تقدم الأمثلة المحاسبية بالأرقام. 
توخيا للاختصار وعدم الإطالة والتكرار. إلا أن الباحث يعترف بوجود العديد 
من الملاحظات. والتي قد یعذها البعض سلبيات» ويعتذر عنها بطول المدة 
الزمنية التي تخطت السنوات الخمس التي استغرقت في الإعداد وجمع 
البيانات اللازمة؛ وعملية إعداد الاستبانة واختبارها وتوزيعها وتفريغهاء 
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الرياضية التي قد يمكن استخدامها في التحلیل» والتي استخدمها الباحث بشكل 
مقتضب جداء وقد دلل على ذلك بالنتائج واجراء بعض التطبيقات أو حتى 
لقفز للنتائج أوتقطع بعض الموضوعاتء وهذا في حقيقة الأمر ليس تقطعا 
كما يفهمه البعض بل إيجازا وليس ضعفا في قوة الترابط . ولم يدرج الباحث 
أسماء المراجم في تذييل الصفحات. فوضع ارقامها نهاية الفقترات» واكتفى 
بإدراج اسمائها في نهاية الدراسة» لاعتبارات فنية بحتة» ويعتذر Laj‏ عن 
عدم ورود الروسومات التوضيحية والمنحنيات وعن بعض الملاحظات 
الاخرى « وقد يلاحظ القارئ عند مطالعة الدراسة بعضا منها . 

ولتوضيح أهمية موضوع الدراسة وبیانها والتوصل الى الحلول المقترحة 
الجديدة والانعكاسات العلمية للتطوير ومحاولة خفض النفقات وايجاد الموارد 
المالية لتغطية الكلف المادية وتحسينهاء بالإضافة الى توضيح مدی النقص 
الناجم عن عدم القياس والتركيز على جوانب الضعف ومحاولة رفع 
مستويات الأداء والممارسة» وتوضيح أساليب وطرائق الكفاية والكفاءة 
وابراز أهمية دور التدربب والتطوير والتحديث » مع عدم إغفال جهود 
الباحثين والدارسين السابقة وبحث جوانب النقص أوالقصور ومعالجة العيوب 
في النظريات السابقة وتغطية ما أغفله الآخرين من جوانب في غاية الأهمية. 

ولتوضيح أسباب اختيار الباحث لموضوع الدراسة أوالمشكلة وتحديد 
المسوغات المقنعة بجدوى الدراسة وتحديدهاء ومواقع ظهورها ۰ أهي من 
خلال الخبرة العملية ؟ al‏ من خلال الملاحظة»ء سواء المباشرة أوغير 


المباشرة ؟ وبيان مدى إمكانية الاستفادة من البحث» بمعنى توضيح مفهوم 


( الفائدة لمقدمي الخدمات الصحية وانعكاساتها سواء الإيجابية منها اوالسلبية 
على المتلقي ) . 

تحديد المنطلقات النظرية والفكرية ( الفكر الاقتصادي) وتوضيحهاء 
والأبعاد والأهمية والمسوغات المتعلقة بكيفية صياغة الفرضية (المشكلة)» 
بسوال آواسئلة أوجملة عادية» مع وضع الحدود الإضافية المتعلقة ببعض 
جوانب المشكلة ومجالاتهاء بهدف تحديد الفرض الرئیس» و اقتصار حدودها 
على مزودي الخدمة الصحية وتحقيق رضا المستهلك عن الخدمة» والخبرات 
والكفاءة والتطويرء للتركيز على توفير الجهد والوقت والمال مع توضيح 
الأسباب. ويلي ذلك وضع الافتراضات كأساس للبحث دون الحاجةالى 
تسويغها واثباتهاء لأنها مجموعة حقائق أوبديهيات» مثل كيفية تحسين الأداءء 
ورفع الكفاءة والتدريب أواخذ نتائج الدراسات العلمية السابقة» شريطة أن 
تكون الفرضية لا تخالف الحقائق العلمية والعقلية الثابتة التي تبنى عليها 
الاستنتاجات (سلبية كانت أوايجابية» مباشرة أوغير مباشرة(صفریة)... لا 
أثرله). 00 

هذا بالإضافة لكفاءة العاملين و خبراتهم في القطاع الصحي وكفاءة 
الممارسة والتقويم والتقييم والعلاقات الإحصائية بين المتغيرات واثبات صحة 
الفرضيات على نحو مباشر كما في فرضيات ونظريات ال : 

( Null Hypotheses , & Direction Hypotheses ). 

ومن ثم يتم تحديد واجراءات الدراسة من خلال تحديد مجتمع الدر اسف 

الأدوات والمقاييس المستخدمة لتحقيق الأهداف المأمولة» والطرائق 


-1١ه‎ 


والأساليب المستخدمة ( كالمنهج التجريبي و/ أوالوصفي )» وتوضيح 
الأساليب الاحصائية المستخدمة في التحليل الاقتصادي ؛ بتحليل المصطلحات 
والتعريف ببعض المفاهيم المرتبطة بالدراسة وتحديد المعنى الإصطلاحي 
لهاء ومن ثم إدراج قائمة المصادر والمراجع العلمية التي اعتمدها الباحث 
ولها علاقة ببحثه . 

ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير من دولة الأستاذ الدكتور 
عبد الرؤوف باشا الروابدة على تقديمه للوجيز في اقتصاديات الصحة بكلماته 
المنتقاة الموضوعية والمعبرة. بلغة اقتصادية هي نتاج خبراته الواسعة 
والشاملة المتعمقة» وبأسلوبه السهل الممتنع» وهذا ليس بغريب على معلمنا 
واستاذنا الكبير دولة ابي عصام . 

واخص أيضا بالشكر والتقدير الأساتذة الاحبام» استاذي القدير الدكتور 
عبد الخرابشة» والأستاذ الدكتور أحمد فراس العوران في الجامعة الأردنية - 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - الذين قدما كل ما هوممكن من الدعم 
المعنوي والعلمي وبعض اله لاحظات العلمية الدقيقة والإرشادية القيّمة . 

واخص كذلك بالشكر زوجتي السيدة لمياء التي وفرت لي كل وسائل 
الراحة والأجواء المناسبة للعمل المتواصل» ولما قدمته من مساعدة في 
Gap atl‏ والترجمة للكثير من المراجع والدوريات. واتوجه کذلك بالشكر 
للأخوة والأخوات والأصدقاء : الأستاذ المستشار عطوفة الأمين العام الدكتور 
سعد الخرابشة:؛ والدكتور بشير القصيرء لما قدموه من جهود متميزة في 


الدعم والتشجيع وتوفير التقنيات الحديثة التي ساهمت في إخراج هذه الدراسة 


یر Sag EE‏ اق GAR‏ تشه د ان جايو مر 
العاسوب. لجهودهنا ولمساعداتها الدموبة والمتواصلة في طباعة وتسيق 
الدر اسة. ( واشکر کل من ساهم وساعد في انجاز هذا الجهد فجزاهم الله Lic‏ 
کل خيرء والله ولي التوفیق . 


المولف 


العلوم الاقتصادبة والادارية العامة 


الفصل الأول: العلوم الاقتصادية 
الفصل الثاي: نظريات وتحليل الاقتصاد الصحي Pr!‏ 
الفصل الثالث: سوق العمل الصحي 

الفصل الر ابع: الانقسامة 

الفصل الخامس :التكاليف ونظریات تحلیل الاقتصاد الجزئي 
والصحي 


الفصل السادس: اخلاقیات العمل الهني واخدمات 


الفصل الأول 
العلوم الاقتصادبة 


تنقسم العلوم الاقتصادية قسمين هما : - 

الأول : الاقتصاد التقريري Positive Economics)‏ ( أو الواقعي-الإيجابي» 
الذي يعنى ما يجب أن يكون» ويركز على المفاهيم والمبادئ الاقتصادية أكثر 
من التطبیق» أي بحث النظريات الاقتصادية نظريا بالتفصيل؛ وتوضيح أبرز 
المفاهيم والمبادئ النظرية للعلوم الاقتصادية واداراتها العامة والخاصة 
وتشعباتها وتشابكها مع العلوم الأخرى . 

الثاني : الاقتصاد المعياري Normative Economics)‏ ) ويعنى بنقد 
الواقع وتقييمه وطرح الحلول البديلة للمسألة الاقتصادية (المشكلات 
الاقتصادية) المتعامل معهاء للوصول إلى نتائج أكثر واقعية ومعيارية. 
فهويقدم المعلومات فقط ولا يعكس ذلك عدالة لتوزيع الدخل و الخدمات ۰ 

فقد كان التعامل في البداية بعمليات المقايضة للسلع و الخدمات» حتى 
ظهرت العملات النقدية» وبدأ التطور الاقتصادي والتداولات التجارية تأخذ 
أشكالا متعددة» فأصبحت تخضع لمجموعة من القو انين والأنظمة hual‏ هذه 
التداو لات» فبدأت فكرة التعاون وتبادل المنافع بالتبلور والتطورء لجعل الحياة 
أكثر يسرا وسهولة . 

ونظرا لكثرة الطلب على العدید من السلم و الخدمات؛ ولأن آغلبها نادر 
الوجود وضروري لخدمة الإنسان» فقد برزت عبارة الندرة النسبية» فمن هذه 


السلع والخدمات ما هو اساسي مثل المأكل والمسكن والملبس و خلافةه ومنها 
ماهوغير أساسيء كالسلع الثانوية والتكميلية والكمالية» التي تؤدي الى 
احترام الذات واشباع الر غبات. فبتطور الإنسان وتحضره نلاحظ ازدياد 
احتياجاته واختراعاته وتطور علومه وتصانيفها وتعقيدات التبادلات التجارية 
والاقتصادية بفروعها واستقلاليتها بوصفها علوما متفردة لها مفكروها 
ومنظروها . 

وبناء على ما تقدم يجدر تعرف أسباب ظهور علم الاقتصاد وتعريفةء اذ 
يلاحظ أن السبب الرئيس يكمن في إيجاد الحلول لما يسمى بالمشكلة 
الاقتصادية ٤ a)‏ ) . 
تعريف علم الاقتصاد :- 

يعرفه الغربيون في أوروبا باشكال عدة من التعاريف العلمية والإجتماعية 
ويلخص المؤلف هذه التعاريف على النحو الآتي : 

'الاقتصاد "هو ذلك العلم الذي يدرس سلوك الإنسان المتعلق باستعمالات 
الموارد الاقتصادية النادرة نسبياء و ذات الاستعمالات المتعددة من أجل 
إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية المتزايدة يوما بعد يوم وعلى مر 
الزمن" ٠‏ 

هذا التعريف المختصر يحدد أسس ple‏ الاقتصادء ويحدد أطر المشكلة 
الاقتصادية - التي لم يتم الفصل بينها وبين علم الاقتصاد إلا حديثا - هذا 
وقد عرف القدماء كالإغريق والمصريين القدماء (الفراعنة) الاقتصاد أيضا 
(د ۳ ) ... على أنه هو العلم الذي يدرس حالة الندرة النسبية للحاجات 


الإنسانية» من سلع و خدمات وما يترتب عليها من مشكلات كانت قد أدت في 
الماضي الى الحروب والنزاعات»ء سواء العسكرية أوالسياسية 
أوالتجارية (الاقتصادية)؛ ولتعرف أبرز مهام وسمات الاقتصاد بوصفه 
Lele‏ فهویعرف بأنه علم وصفي وتحليلي» مفسر وموضح للظو اهر والعلاقات 
و الرو ابط و معاملات الارتباط. (Y a)‏ 

بالاضافة الى ارتباطه بالعلوم الأخرى؛ فهویفسر سلوكيات الانتاج كمياته 
(dana)‏ وتوظیف الأموال و الاسعار و التسعیر و السیاسات السعرية. لتضییق 
الفجوات الاقتصادية مع محاولة امكانية السيطرة و التحکم والتطویر» من 
خلال ایجاد النظريات و الأنظمة والتشریعات للاستفادة من ندرة موارد 
الإنتاج و استعمالات ال بدائل لتفادي أية تعقیدات سلوكية انسانية وحياتية 
معيشية. کل ذلك یعتمد على أهمية التخصص و التخصیص وعدم اطلاق 
العمومیات. وبالتأکید فان مهمة الاقتصادیین تکمن في توضیح وبیان كيفية 
ل د الا خو ما فهسام جتان Se)‏ و المستملکین 
و المستتمرین» من حيث سلوکهم وطريقة تفکیر هم ولیس بالضرورة استعمال 
لغة التعامل نفسها أوالطريقة نفسهاء ولکن يمكن اعتماد منهجية عمل مؤطرة 
متضمنة أساليب ونظم التحليل الاقتصادي الضرورية و اللازمة» مع مراعاة 
تجنب المحاذير الخطرة لتفادي الوقوع في الخطأ وتجنب العقبات التي قد 
تعيق نقدم مسيرة النماء الاقتصادي AY‏ أمة . 

إن بروز المشكلة الاقتصادية وتطورها أدى إلى إعادة النظر فيها 
ودراستهاء لتحديدها بدقة أكثر وفصلها عن العلوم الاقتصادية وذلك لسببين 
هما: 


۳ 


الأول : كيفية اس تخدام الموارد الاقتصادية وتوظيفها لندرتها النسبية, 
ومحاولة إيجاد الاستعمالات البديلة والمكملة لها فالتوظيف الكامل للموارد 
الاقتصادية يجب أن يأخذ صفة الديمومة» خصوصا في إنتاج åf‏ سلعة منتجة 
أوبديلة أوتعويضيةء بوصف ذلك قانونا عاما للحياة في توظيف الاقتصاد على 
نحو أمثل وخير قدر الامكان» وعلى أن يتم اختياره من قوائم الإختيارات 
والبدائل المتاحة مجتمعة. 

الثاني :سد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة واشباعهاء نتيجة للتزايد 
السكاني المطرد والمؤدي بالنتيجة الى تزايد الطلب على الموارد الطبيعية. 
واذ تتركز في معالجة قضايا اقتصادية ثلاث هامة تتلخص في: 

(أ) نوعية وكمية السلع الواجب إنتاجها اليوم وغدا ( التوقعات ). 

(ب) التفكير في كيفية لنتاج مثل هذه السلع» والخدمات المطلوبة وحجمها ؟ 
وفي من ينتجها ؟ وما هي مصادرها؟ أوبأية طريقة تنتج؟ وما هي 
التكنولوجيا المستخدمة في إنتاجها؟. 

(ج) لمن تنتج هذه السلع والخدمات؟ ومن هوالمستفيد الأول منها؟ وما هي 
كيفية توزيعها ؟ ولأية مستويات معيشية توزع؟ أتوزع للأغنياء أم 
الفقراء؟ وبيان مدى الرضا والقبول لهذه السلع المنتجة من قبل 
مستهلکیها » ويمكن توضيح ذلك من خلال إلقاء نظرة متعمقة 
وتفصيّلية أكثر في الانظمة الاقتصادية. a)‏ ۱۱ ) 

ويبقى أن نتطرق لمفهوم الندرة النسبية قانونها ومحدداتها والية عملها 
إشارة لدراسة المفكر الاقتصادي جورج ستغلر 156١م‏ . (م ۱۳ )» وإلى 


الدراسة التي أجريت عام ۱۹۷۰ /۱۹۷7۱م التي قام بها الاقتصادي فيكتور 
سميث والفريق العامل معه في جامعة ولاية متشغن الحكومية. و التطبيقات 
النظرية لقوانين إمكانية الإنتاج» وتكاليفها تزايدا أو تناقصا بمعنى ( تلاشيه )» 
والتي كان من أهم انعكاساتها تعديل مفهوم نظرية الراهب مالثوس» صاحب 
نظرية السكان والتزايد السكاني وتطبيقاتهاء الذي تجاهل دور الكوارث 
الطبيعية والأزمات والحروب وانتشار الأمراض الفتاكة واثرها الفاعل في 
الحد من موضوع الانفجار السكاني» و اجراء الدراسات واستخراج المعذلات 
ال fact all's Ga‏ ات الوه كالوفيات و الو لادات والخصوية واطالة 
الأعمار نتيجة السيطرة على الأمراض والأوبئة وفعالية توظيف عناصر 
الإنتاج والثروة على نحو أمثل وكذلك أثر العامل التكنولوجي والتطور 
الصناعي لزيادة الإنتاج وايجاد المصادر البديلة. كل ذلك قد ادى الى القيام 
بإعداد الدراسات والنظريات المتعلقة بالنظرية المستحدثة في هذه الدراسة 
وهي فرضية الإحلال الفعال... ألخ للعديد من العناصر الداخلة والمؤثرة في 
العملية الإنتاجية سواء أكانت على الإنسان نفسه pl‏ على احتیاجاته» al‏ على 
محيطة» من موارد لازمة أومساعدة للعملية الإنتاجية والأثر التكنولوجي 
وغيرة فيها a)‏ ۱۳). 
الموارد الطبيعية 

الموارد الطبيعية نوعان : - 

الموارد الاقتصادية : وهي السلع والخدمات التي لها ثمن أو سعر 


( قيمة مادية )۰ ويمكن تبادلها والانتفاع بهاء و اهم عناصرها هي : 


الأرض: Land‏ - والعمل:1,2502 - ورأس المال: Capital‏ - 
التنظيم :¬ Organizing‏ 
وهي جميع الموارد والثروات المتوافرة في الطبيعة سواء فوق سطح 
الأرض أوفي باطنهاء أكانت إنتاجية al‏ لا إضافة للأراضي الزراعية 
والعمرانية» أكانت ثروات معدنية al‏ مائية al‏ محاصيل زراعية .... 
أما العمل ورأس المال فهي مجمل السلع النهائية أو الوسيطة التي 
سبق انستاجها وتستخدم لإنتاج سلع جديدة» وهي إما سلع إنتاجية أو 
استهلاكية؛ ورأس المال فيها اما أن يكون بشریا أو مادیا .(م ۱۳ ) . 
ویتضمن ذلك جميع أنواع الجهد الانساني الهادف والايجابي» سواء 
الذهني أو الجسديء. والروتيني أو الابداعي» بمعنى استخدام أقصى طاقة 
ممكنة في العمل والتدريب والتعليم لإعطاء أفضل النتائج حتى لا يكون 
هناك بطالة ٠ويوجد‏ تبعا لذلك ثلاثة شروط مهمة للنهوض بالاقتصاد 
المجتمعي الحديث وهي : - 
١‏ ) - التكنولوجيا الصناعية الحديثة والمتطورة : وهي التي تقود في 
العادة إلى الحاجة لرأسمال ض خم. لتوفير الممكنة الحديثة 
والمشاريع الصناعية الكبيرة ) (Large Scale Plants & Factories‏ 
بالإضافة إلى السندات وسندات الخزينة والأسهم والتخزين ومخازن 
البضائع المصنعة. المكتملة. وغير المکتملة ولأن الثروة ( رأس 
المال ) تعتبر في الغالب من الملكيةء الخاصة ذلك أدى إلى ظهور 
النظام الرأسمالي الذي له مفكروه ومنظروه . (م ۱۳) 


۲ ) - التخصص والتخصيص ( Specialization‏ ( : أدت التكنولوجيا 
الى ظهور ميزة التخصص التقني و الدقیق وإعادة التخصيص 
المسماة De specialization)‏ )» وبيان أثره في علوم الاقتصاد 
الحديث وتداخلاته في ظاهرة تقسيم العمل ورأس المال . 

فهو الذي أدى إلى ظهور وتطبيق مفهوم التخاصية (الخصخصة ) › 
المبنية على أسس اقتصادية. ( مالية وعلمانية) وأنا لست لأتوسع في 
الخوض هنا في هذا المجال. (راجم في السلسلة الاقتصادية » 995١م‏ 

5 والإدارة الحكومية)‎ å ainai] 

۳ ) - ملكية النقود ورأس المال : ويتلخص ذلك في متابعة التدفقات المالية 
والنقدية من حيث والعوائد والتداخلات. وأثرها في النظم الاقتصاديةء 
ومیکانیک ية عملها و ادائها ونشاطاتها الرأسمالية المنظمة. وأسواقها 
والتحویلات وال GY yaa‏ المالية و النقدية» و التأمینات لها وعليهاء 
و العلاقات و الارتباطات واثرها ما بين النظم المالية و النقدية والأسعار 
خصوصیانها fy‏ عامل الوقت فیها. کل ذلك ادی لتحسین التشاطات 
الاقتصادية والشروط الانتاجبية وتطويرهاء كما ونوعا وتواصلا 
و استهلاکا ..(م ۱۳ ) . 

النظریات والأنظمة الاقتصادية:- 

تقوم النظریات الاقتصادية على !عداد الدراسات وتكاليفهاء اذ يجب أن 
یکون هناك توظیف کامل للموارد الاقتصادية بشکل دائم» و خصوصا في 


انتاج أية سلعة مطلوبة أو اية سلع بديلة تعويضية أواحلاليةء وتكون مثل 

دورة نظام الحياة والتعايش مع مبادئ التوظیف الكامل للموارد الاقتصادية: 

Lal‏ هوممكن وعلى أن يتم اختياره من قائمة الاختيارات (البدائل ) مجتمعف 

وذلك للإجابة عن بعض الاستفسارات الاقتصادية الناجمة عن فشل بعض 

الخطط التنموية J gall‏ النامية» خصوصا في القطاع الصحي لها (م ١١‏ )ء 

وابرزها :- 

١‏ - ماذا ننتج ؟ نجیب ب: الاشياء التي نكون اكثر حاجة لهاء أي ما هي 
السلع الواجب إنتاجها ؟ وما هي كمياتها اليوم وغدا ( التوقعات ) ؟ 
ولأن الندرة موجودة فالمستهلك هوالذي يحدد ماذا ينتج وقد يتم ذلك 
بإجراء التصويت ( voting‏ ) على رغبة المستهلك وقدرته على الدفع» 
شم رغبته في استمرار الإنتاج أوتوقفه ؟ كالسلع الغذائية والخدمية» 
كالخدمات الصحية موضوع البحث ٠‏ 

۲-کیف ننتج ؟ هل نستخدم تقنية ذات كثافة عمالية أم كثافة رأسمالية؟ 
فالمنتج هو الذي يحدد الكلفة الإنتاجيةء والطلب يحدد الكمية التي 
ستنتج» أي بمعنى كيفية إنتاج السلع المطلوبة و حجومها أو مقاديرها 
وفي من ینتجها ؟ وما هي مصادرها ؟ وبأية طريقة أو (تكنولوجيا) 
تنتج؟ كما في عملية تقديم الخدمات الصحية من مزودي هذه الخدمات 


(م ۰.۱۶ 
۳-لمن ننتج ؟ للمستهلك الذي لدية الرغبة والقدرة على cel pall‏ أومن يغطيه 
كقطاع التأمينات ( التامين الصحي ) . 


-YA- 


4 - متى ننتج ؟ و ذلك يعتمد على مستوى الحياة الاقتصادية والقدرة 
و الحاجة الحالية والمستقبلية للسلع المستهدفة. أي عند زيادة الطلب على 
السلع والخدمات؛ كالخدمات الصحية فتنتج بالمقدار المطلوب ٠‏ 

ومن خلال المعطيات النظرية التي أوضحنا أنفا يمكن الولوج لتحليل 
الخدمات الصحية في الأردن كمثال على هذه الخدمات» وتعرّف مكنوناتها › 
والتوصل لبعض النتائج المنطقية الواقعية التي أمكن اعتمادها كمؤشرات 
ودلائل لتفسير ظواهر النظام الصحي على وجه العموم كالنظام الصحي 
الأردني بقطاعيه العام والخاص. فهي کالادبیات الاقتصادية جميعها في 
الغالب لا تتفق ولا تتواعم مع بعضها بعضا ولا مع العديد من المدارس 
الاقتصادية » التي تزيد في عددها على الثمانية مدارس في العالم الحديث 
التي تختلف عن بعضها في تعاملاتها وتعاريفها وتفصيلاتهاء من حيث 
مذاهبها ومفاهيمها ومنهجياتها وتفسيراتها للمواضيع والمشكلات الاقتصادية 
وكل ذلك يقود المؤلف مرة أخرى إلى إعادة صياغة تعريف أعم واشمل 

مما سبق لعلم الأقتصاد. (م ۱۵ ) 

تعريف علم الاقتصاد: 

هو ذلك العلم أو الدراسة الموضوعية الأكثر تحديدا لبعض جوانب السلوك 
الإنساني العام والخاص. والفطري أوالمكتسب من مجموع الظواهر الاجتماعية 
المستعلقة بدراسة واستخدام وتنمية الموارد الاقتصادية المتوافرة والمحدودة أو 
النادرة نسبيا ( المصادر المتاحة ) لإشباع الحاجات الأساسية والثانوية وتفرعاتها 


العامة والخاصة. والعمل على تصويب الاختلالات الموجودة والطارئة و/ 
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أوالمستجدة › و ذلك لضمان سير العملية الاقتصادية والإنتاجية وعدالة التوزيع 
وكفاءة الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة وهذا ينطبق على الاقتصاد 
الصحي واد بياته .( المولف» م ۱۵) . 
أقسام علم الاقتصاد: 

بعض المدارس الاقتصادية تقسم علم الاقتصاد إلى: 
- الاقتصاد السياسي : 

هو العلم الذي يبحث في ماهية وطبيعة العلاقات الناشئة بين الناس 
وطبيعتها خلال المراحل التاريخية المختلفة» وهو ليس معنيا بدراسة الظواهر 
التي قد توش فيه كالبطالة مثلا. ولكنه يدرس المؤسسات الاجتماعية التي لها 
ضوابط ومحددات للعلائق والنشاطات الإنسانية المختلفة» كالزواج والارث 
والسوق وبعض الخدمات كالتربية الخاصة والصحة الخاصة وغيرهاء ذلك 
كله له ضوابط وأطر تحدده. وهي ما تسمى مجازا بمؤسسة الملكية الخاصف 
وهي عملية توزيع الدخل وما يترتب عليه ٠‏ 
- الاقتصاد غير السياسي أو (التقليدي ) وينقسم إلى مبحثين أساسيين هما : 
الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزني : 
)١(‏ - الاقتصاد الكلي ) Macroeconomics‏ ( :- 

وهوالاقتصاد الذي يدرس القضايا أوالمسائل الاقتصادية ککل» فالأسواق 
هنا كلها سوق واحدة» وكل سلعة أو خدمة لها سعر عام موحد؛ فالتركيز 
يكون إذن منصبا على النواتج العامة» مثل الناتج الإجمالي سواء أكان المحلي 
أم الوطني al‏ القومي ۰۰۰(م ۱۳) . 
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كل ذلك يساعد في دراسة السوق من حيث محدداته والعوامل المحددة 
للاستهلاك الكلي وطلب النقود وعرضها وسياساتها والسياسات المالية 
الدولية؛ إضافة إلى دراسة بعض الحالات الناجمة عن ذلك. مثل 
النموالاقتصادي والتضخم والبطالة والكساد وما إلى ذلك من قضايا ومسائل 
اقتصادية ٠‏ 

فالاقتصاد الكلي يدرس الوضع الصحي بوجه عام على المستويين 
المعروفين 'بالمستوى الاقتصادي المغلق والمستوى الاقتصادي المفتوح" 
كالناتج الإجمالي ( المحليء والوطنيء والقومي ) فالناتج الوطني الإجماليء 
مثلا ويرمز له ب: GNP)‏ ) ویعرّف على انه مجموعة من القيم النقدية لكل 
السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد الوطني و خلال مدة زمنية محددة 
فالناتج الإجمالي الوطني هو GNP)‏ = الكميات + الأسعار ) ؛ فإذا 
استخدمت الأسعار الجارية كمؤشرات اقتصادية على الناتج الوطني مثلا فإنها 
ستعطي الناتج الاسمي النقدي ؛ واذا استخدمت الأسعار الثابتة كمؤشرات 
اقتصادية على الناتج الوطني أيضا فإنها ستعطي الناتج الحقيقي النقدي ٠‏ 

إلا أن هناك بعض العناصر التي يمكن أويفضل إسقاطها وعدم احتسابها 
ولا تدخل في عملية احتساب الناتج القومي وهي : - 
١‏ - السلع الوسيطة - لماذا ؟ لأن السلع التي تدخل فيها هي السلع النهائية 

(المنتج النهائي)؛ مثل الخبز الذي يتم حسابه دون الطحين لأنه لو حسب 

كذلك يكون قد حسب مرتين وكذلك الدواء يتم حسابة ولا تدخل المواد 


الخام حتى لا يحسب مرتین ٠‏ 
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؟ - السلع القديمة - ولماذا ؟ لأنها حسبت في السنوات السابقة» كقطع 
السيارات أو الأجهزة الطبية عند شرائها لأول مرة . 

*-الأعمال غير السوقية - لماذا ؟ لأنها سلع تنتج ولا تباع أو تشتری» 
كالأعمال المنزلية لاستهلاك الأسرة مثلا ٠‏ 

£ -جميع العمليات غير المنتجة - لماذا ؟ GY‏ العمليات المالية هنا عمليات 
شكلية مثل عملية بيع الاسهم» فهي شكلية وعينية تمثل فقط عملية انتقال 
ملكيتها من ( س ) إلى (ص e‏ وكذلك عملية بيع العقارات والأراضي 
فهي عملية انتقال ملكية فقط ولم ينتج شيء جديدء مع ملاحظة أن الربح 
لمتاتي هنا لا يعني أي انتاج جدید» لكن هناك بعض الأمور الأخرى 
يمكن حسابهاء وتدخل في حساب الناتج القومي الإجمالي كالعمولات أو 
الكمسيون Commission—‏ هذا ولا يمكن اعتماد مستوى الدخل القومي 
كمؤشر لقياس رفاه المجتمع حتى لو كان بازدياد لأنه لا يشمل بالفائدة 
جميع فئات المواطنين بل فئات قليلة ٠ )۱۳ a)‏ 

النائج القومي ومکوناته : 
يعرف الناتج القومي على انه مجموعة القيم النقدية لإجمالي السلع 

والخدماتء أما مكوناته فهي التي تعرف ب: 

۱- الإنفاق الاستهلاکي. وهو كل ما ينفق على الاستهلاك من قبل 
المواطنين» ويرمز له بالرمز ( ك ) ۰ 

: -الإنفاق الاستثماري : وهو كل ما يضاف من‎ Y 

(أ)- أصول جديدة أو صافي الإضافات» 


(ب )- إضافات المخزون السلعي )3 ( ‘ 


(ج )- الإنفاق على البيوت الجديدة (استثمارات إنشائية أو عقارية أو 
مستشفيات ومراكز طبية متخصصة )۰ 

*-الإنفاق الحكومي : وهو إجمالي ما تنفقه الدولة على السلع والخدمات 
الحکومية. ومنها الخدمات الصحيةء وهو نوعان : 

(أ) - الانفاق الجاري کالرواتب و القرطاسية والمصاریف النثرية 

وغیر ها. 
( ب) - الانفاق الرأسمالي ویرمز له بالرمز (ح ) ويستثنى من ذلك 
الدفعات التحويلية و الشؤون الاجتماعية و الاعانات و غیرها . 

4 -التجارة الخارجية : وهي تساوي الفرق بين الصادرات و الواردات 
(صافي الصادرات ( وتساوي (ص - س ) وهي تعني في المحصلة 
المیزان التجاري للدولة ٠‏ 
إذن ينتج أن : (ن‌ق ج) -ك +ر + +(ص -س )۰ 

و علیه فالدخل القومي NI)‏ = الحركة الدائرية للاخل و الانفاق 
(التدفقات)» نظ رياء آما حسابیا فلا تتساوی والسبب أن هناك دفعات تدفع 
وتصرف ولا تقبض ۰ آما طرق احتساب الناتج الفومي فیوجد أكثر من 
طريقة ولکن المعتمد عموما طریقتان هما : - 

١‏ - طريقة الانفاق = ك + ح +ر (ص - س ) وکلها تؤدي إلى 
الطلب الكلي (م )٩‏ . 

۲ - طريقة الدخل ( القيمة المضافة ) و ریاضیا يمكن تمثیلها ب : 
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القيمة المضافة = مجموع دخول المواطنين ( كمجموع الریع؛ 
الأرض...الخ) + الأجور ( العمل ) + الفوائد ( رأس المال ) + الأرباح 

( التنظيم ) - ضريبة الدخل٠‏ 

إذن فان (ن ق ج ) < صافي الاستثمار + الضرائب (المباشرة وغير 
المباشرة ) + الإعانات - الأرباح (المؤجلة التي لم توزع ) - ( الاهتلاك - 
ضريبة الدخل ) = الدخل المتاح ۰ ۰۰۰(م )۰ 
(Y)‏ - الاقتصاد الجزئي ) Microeconomics‏ ( :- 

هو الاقتصاد الذي يدرس أجزاء النشاط الاقتصادي JS‏ على حده کدر استه 
للأسواق منفردة» فهو يدرس سلوك المستهلك وسلوك المنشأة و الهیاکل 
السوقية کالاحتکار و المنافسة و أي من تفرعاتها ؛ کأسواق الملابس واللحوم 
و الخضار و العقار ات و المستشفیات العامة و الاستتماریه مثلا وغیر ها. 

كما “yr ‘iad‏ تخصیص الموارد جزءا من الاقتصاد الجزئي ویهتم أيضا 
jas‏ اسة العدید من القضایا الاقتصادية کالفتر والتمییز و الشرکات ومختلف 
القضایا الاقتصادية کل على حده a)‏ ۱۳) ۰ 
آنواع الأنظمة الاقتصادية : 
j‏ ) - الاقتصاد المخطط Planned Economics)‏ ): 

هوالاقتصاد المتبعة قواعده ونظمه في الدول الاشتراكية والشيوعية 
كالاتحاد السوفيتي سابقا ودول أوروبا الشرقية حیث كانت السلع نتتج متشابهة 


المستهلكين بل تعامل كرغبات عامة وتوزع وتباع بأسعار موحدة کالمعاطف 
والأحذية مثلا . 

فالاقتصاد المخطط إذن هو اقتصاد مبرمج ذو هيكل تنظيمي نمطي 
مخطط ومبرمج حسب أسس ومعايير ثابتة من حيث الكم والنوع والتمويل 
فهو ذو موازنات ثابتة . 
ب ) - الاقتصاد الحر Free Economics)‏ ): 

وهو الاقتصاد الحر و التنافسي بأنواعه - المنافسة التامة والجزئية والحرّة 
والاحتكارات أيضا بأنواعهاء والسوق المفتوحة والحرة وبالشروط الرأسمالية 
والكارتيل بأنواعها و الشرکات متعددة الجنسية و إمتداداتها ( 
(Multinational Corporations‏ . 

يمكن تعريف مصطلح الاقتصاد الحر والمنافسة التامة بأنه مصطلح فني 
ينشأ ela‏ حالات عدم الاستقرار الناتجة من عدم وجود الرساميل الكبيرة أو 
غير الكافية» أو عدم توفر رجال الأعمال أو كبار المزارعين والعمّال (من 
هم ليسوا بالحجم والكمّ الكافي) المناسب لحجم السوق لمواجهة المؤثرات 
السوقية فلا يشكلون الوزن المناسب لأعباء السوق الحر مما يؤثر سلبا على 
ميكانيكية عمل السوق وأسعاره . 

أما إذا استطاع هؤلاء الوصول إلى الحجم المناسب والكافي للتأثير على 
أعمال السوق فسيصبح هناك حتما منافسة وقد تصل في حدودها القصوی 
إلى المنافسة التامة» ولكن إذا ما زادت هذه المنافسة عن الحد المطلوب 


هخ" 


وتخطت حدود التوازن فان ذلك سينعكس على عموم أعمال السوق 
والمشتغلين به ليولد العديد من أنواع الاحتكارات كما أسلفنا . 
ج ) - الاقتصاد المختلط ( Mixed Economics‏ ): 

ذلك الاقتصاد الذي يمارس السيطرة الجزئية على القطاعين العام والخاص 
محاولا حل مختلف المشاكل الاقتصادية خصوصا الأساسيةء فكل فرد في 
المجتمع يحاول توظيّف المقذرات كافة كرأس المال واستغلال عنصر 
الأرض والعمالة ...الخ لتكوين القيمة والمنفعة والمحافظة على الاستقرار 
والأمن الاقتصاديء وبحث المشكلات الاقتصادية الكبرى وإيجاد الحلول 
المناسبة والإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بها في لماذا وكيف ولمن ؟ 
فلو حاول جدلا أي باحث افتراض عزل أي بلد أو مدينة مهما كانت كبيرة 
وغنية عن العالم والتبادلات التجارية والاحتكاك بالأمم الأخرى فإنها لا بد أن 
تمر بضالقة اقتصادية مالية و/أو غذائية ...الخ . وهنا تكمن خطورة ما 
يسمى بنظام العقوبات الاقتصادية أو الحظر والحصار الاقتصادي 

Economic sanctions )‏ ) الذي يفرض کعقوبات اقتصادية على أي بلد 
والتي تودي بالتالي للعديد من السلبيات على وضع الدولة المحاصرة 
أوالمفروض عليها الحضر الاقتصادي الدولي مما يؤثر سلبا على أمنه المالي 
و الغذائي والدوائي و الصحي وما إلى ذلك من تعقيدات اقتصادية والتي قد 
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الفصل الثاني 
نظریات وتحليل الاقتصاد الصحي الجزتي 

*الطلب ومحددانه: 
نظرية المستهلك والطلب على الخدمات الصحية : 

وضعت نظریات عدة لتحلیل الاقتصاد الجزئي و خصوصا ذات العلاقة 
بالاقتصاد الصحي وأهمها : - 

نظرية المستهلك : وتفسر سلوك المستهلك في لماذا وکیف و الكمية 
( آکثر أو اقل ) ومتی قرر المستهلك اختیار السلعة أو الخدمة ( أ ) بدلا من 
السلعة أوالخدمة ( ب ) ؟ وهل هي abe‏ و las‏ أصيلة أم بديلة al‏ مکملة ؟ 
وبیان مدی حاجة المستهلك لها من حیث النوعية والكمية والوقت (متی ؟) . 

والعامل الأكثر تحکما في كل ذلك هو قوی السوق من حیث : - 

آلية الطلب : - وهوالعلاقة بين السعر السوقي AY‏ سلعة والكمية من تلك 
del ull‏ ویمکن تمثيلها بمنحنی الطلب وشکل هذا المنحتی یکون منحدرا من 
الأعلى إلى الاسفل» محوره الأول يمثل الكمية والمحور الثاني يمثل سعر 
السلعة المقاسة . فعندما يزداد سعر السلعة أوالخدمة مثلا الممثلة على 
المنحنى مع إفتراض ثبات باقي العناصر والمؤثرات يقل الطلب على السلعة 
أوالخدمة فيقل عرض الكميات و انتاجها لأنها تصبح Ade‏ والعكس صحيح؛ 
وهذا ما يؤكد بدوره قوانين العرض والطلب ومبدأ التسعير معا للوصول إلى 
حالة من التوازن النسبي للأسعارء وهومبدأ الكميّات المعروضة نفسه 


ومقدار و حجم الطلب على سلعة أو سلع معينة أو خدمات مقابل أسعار 
معتدلة ومتوازنة ويمثلها نقاط تقاطع المنحنيات ( العرض والطلب) على 
السلع والخدمات المعينة مقابل الأسعار المعتدلة والمتوازنة كما أسلفنا. 

عند عدم حصول التوازن المنطقي المطلوب فان ذلك قد يعرض هذه 
المنحنيات للانتقال إلى أعلى أو الى أسفل (للامام أو للخلف) للحصول على 
حالة جديدة من التوازن السعري العام وما يتبع ذلك من تغیرات مع ملاحظة 
ماهية مشكلات التسعير وتوازنهاء وقد یلاحظ حدوث حالات من عدم التوازن 
هذه نتيجة لعدم استقلالية الاسواق واما ان تكون حالة التوازن المشار إليها 
جزئية أووهمية في السوق ذاته وبالتالي قد تقود إلى حالات من المنافسة 
وعدم التحيّز أما إذا حصل نوع من التحيّز والتحكم بأسعار السوق والسلع 
والخدمات نوعيّاتها وكميّاتها فان ذلك قد يقود لشكل من أشكال الاحتكار 
وتكون الكارتيلات المعروفة عالميا (م١١)‏ . 

أما بالنسبة للمحددات والمؤثرات على العمليات السوقية وتوازن الأسعار 
فهي متعددة و اهمها الأرض ررأس المال والعمل ومستويات ومعذلات الدخل 
والمعايير والتشريعات والأنظمة والقوانین المنظمة لها وغيرها الكثير من 
العوامل . 

فلذا ما تم تفخص عنصر الدخل مثلا والمعايير التي تقيسه بأنواعه 
المختلفة فستجد gil‏ كثيرة ومتداخلة ومتشعبة ويؤثر فيها العديد من 
المؤثرات كمعدل الدخل الفردي ومستوى خط الفقر والحالة الصحية 
أوالمرضية وقد أشار لذلك صراحة المفكر الاقتصادى كارل ماركس وأكده 


أيضا المفكر الإقتصادي فريدريك إنجلز ( 1844م ) بوضوح وجلاء من 
خلال إلقاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية السائدة آنئذ مع الإشارة 
للتوقعات المستقبلية وبناء على ذلك تم تصنيف حالات الفقر إلى درجات 
ومستويات تحدده» حيث قذرت حالات الفقر في أي مجتمع نام أو متأخر بما 
لا يقل عن الثمانين بالمائة وفي المجتمعات المتقدمة بحوالي العشرة بالمائة 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يوجد أكثر من خمسة وعشرين مليون 
إنسان فقير أو معدم» ومن يتمتعون بالثروة لا يتجاوزون العشرة بالمائة 
وبنسب متفاوتة من بلد لآخرء مما حدا بالدارسين والباحثين إجراء الدراسات 
للحالات الناشئة جراء ذلك كدراسة أسباب ونتائج الكثافة السكانية والنمو 
المتزايد واسس توزيع الثروة والأخلاقيات والمناهج الاقتصادية تبعا لذلك» 
وكذلك أثر مركزية رأس المال على العمل والإنتاجية والتطور والتغير أو 
التحول التكنولوجي والتجميع الرأس مالي واثره سواء السلبي أوالإيجابي 
وتفاقم أحجام مؤشرات الفقر والاضطهاد والعبودية والطبقات العاملة 
Degradation & Exploitation )‏ (« وكذلك دراسة الاحتكارات والمركزية 
الرأسمالية واثرها على الإنتاجية والعمالة وعدم الارتياح مما GI‏ إلى 
الانفجارات والاقتصادية الهادفة لتعديل الأوضاع الاقتصادية عموما 
وانعكاساتها على الأفراد والجماعات والحكومات وعلى الثقافات العامة 
وخلاف ذلك من الآثار التي أدت الى ظهور النقابات والجمعيات التي تطالب 
بتحسين الاوضاع المعيشية والخدماتية بتجرّد مطلق وبحيادية لمعالجة 
الصدامات والنزاعات والمساومات الناتجة وتوضيح الدور الحكومي للتوصل 
للحلول المرضية والمقنعة للفئات العاملة كافة وتقديم الخدمات اللازمة 


-"r4q-— 


واشباع رغبات المتلقين للخدمات والمستهلكين عموما ومنها الخدمات 
الصحية مدار البحث ؛ وجميع السلع المعروضة والمطلوبة والسعي الى 
الوصول لجميع حالات التوازن السعري والسوقي والصناعي واجمالي 
قطاعات الخدمات موضحا ذلك من خلال استعراض العلاقات والتبادلات ما 
بين عناصر وبنود الموازنات للمشاريع الاقتصادية كافة الرأسمالية 
والخدماتية وغيرها من موجودات ومطلوبات و استتباط صافي الموازنات 
المالية والنقدية من ربح و خسارة على جميع المستويات القصيرة والمتوسطة 
والطويلة المدى وتحديد مقدار الاستهلاك والنفقات وتوزيعها وموازناتها 
ومستويات الدخل بشكل منطقي وعقلاني دون أي إغراق ولتفادي جميع 
المثالب والمعوقات للحيلولة دون الوصول للأزمات والمشكلات الاقتصادية 
المتفاقمة وامكانية السيطرة عليها من بداياتها بيسر وسهولة كالتضخم والكساد 
والبطالة والمديونية الحكومية ...الخ .سعيا للوصول الى الرخاء 
و النموالاقتصادی المطرد وزيادة معدلات نموالدخل الفردي والقومي (م ۱۳) 

یلاحظ أن الطلب على الخدمات الصحية و الر عاية الطبية عموما لا یعتمد 
على الكمية والسعر tad‏ بل على عدد الممارسین الصحیین وعلی نوعية 
لر عاية الصحية المطلوبة والمقتمة والتي غالبا ما يحددها الأطباء كمأ ونوعا 
و ذلك للحصول على نتائج مرضية ومقبولة کل ذلك یعتمد على قدرة 
المریض ( المستهلك ) على الدفع GY‏ الخدمات الصحية العلاجية غير قابلة 
للتحویل بين المستهلکین آوالمستفیدین ألا وهم المرضی ٠‏ 

تقاس مرونه الخدمات الصحية السعرية : بمقدار التغیر في کمیاتها 


المقدمة مقسومة على التغیر في الأسعار وغالبا ما تکون المرونة أكبر من 


-¢.- 


واحد أي ( غيز مرنة )» كما يلاحظ أن هناك تفاوتا في الأسعار لهذه 
الخدمات من مزود لآخر لهاء غير أن معاملات الطلب اجمالا غير مرنة 
ويكون منحنى الطلب في هذه الحالة أفقيا ٠‏ 

مع أن فرضية التمييز السعرية غالبا ما تكون ذات أثر وفعالية» فإن أنظمة 
التأمینات الصحية لن تكون مناسبة و ذات جدوى كبيرة للمنتفعين بهاء لذلك 
تجد أن قطاع الأطباء في الغالب لا يرغبون في أن يكونوا ممن يبتزون 
المرضى أو ان يكونوا من ذوي الأجور الباهظة بين أقرانهم من الزملاء لأن 
الارتفاع في الأجور للخدمات الصحية له انعكاسات سلبية ولا يشجع 
المرضى على التعامل مع هؤلاء الأطباء ولا مع المستشفيات التي يتعاملون 
معهاء بل قد يكون حافزا للإعراض عنهم إلا المضطر فقط وهذه حالات 
نادرة كالحالات الطارئة فعلاً والتي لا خيار لهم فيها كحوادث المرور 
(السير) أوالسقوط والحروق والذبحات القلبية وغير ذلك من الحالات 
الاسعافية المشابهة ٠‏ 

إلا أن هناك بعض الحالات الخاصة وهي قليلة نسبيا ممن يبحثون عن 
الخدمات الصحية المرتفعة الثمن للتماشي مع أوضاعهم الاجتماعية الراقية 
أوللمشابهة مع ذوي الدخول العالية ( Prestige Carriers‏ )۰ فمتحنى الطلب 
لهذه الفئة نراه ينحدر للأعلى ولليمين ٠‏ ويلاحظ أن الخدمات في المستشفيات 
عموما ذات مستويات ثلاثة أو حتى أربعة في بعض الأحيان ( الدرجة 
الخاصت. والأوليء والثانية» والثالثة) والدرجة الثالثة هي ( العنابر العامة) 
وغالبا ما تكون مغطاة من قبل الحكومة بمظلة التأمين الصحيء فكل درجة 


۳ \- 


إقامة بالمستشفيات لها امتيازاتها من حيث الخدمات الفندقية والعلاجية 
وتفاوت الأسعار(١ (ad‏ . 
محددات الطلب للخدمات الطبية:- 

ويمثل جانب طلب المستهلك؛ عو امل تحديده للكميات المطلوبة» من خلال: 
)۱( - سعر السلعة أوالخدمة - —:Price of Goods & Services‏ 

ارتفاعا أوانخفاضا - نتيجة لشحَها وندرتها النسبية من الحيثية الاقتصادیف 
ويعود ذلك الى جملة الحقائق الحياتية المعيشة الناشئة ومحدودية المصادر 
الائس‌انية و خصوصا الأساسية منها والتي تستخدم في الحدود القصوی لها 
تقنيا ومعرفیا القادرة على إنتاج أكبر كمية ممكنة وغالبا ما تون محدودة 
لأغلب هذه السلع بالطبيعة» ولکن يجب عدم إغفال رغبات المستهلکین علما 
بأنها محدودة بالمعدلات العامة لكل سلعة بالطبيعة کاستغلال عنصر الأرض 
متلا في إنتاج سلعتي القمح والذرة في جزء بسیط من الأراضي الصالحة 
للزراعة لمثل هذه المحاصيل وضمن منحنى الإنتاج Glaus‏ بالتزايد التدريجي 
إلى حذ معين على خط منحنى الإنتاج للحكومات أوالمؤسسات أو حتى 
الأفراد وغالبا لا تصل هذه السلع الى الحدود المطلوبة للإنتاج لكل سلعة 
ویظل النقص أوالعجز حاصلا في تلبية الاحتیاجات» Sing‏ هذه الظاهرة 
تسمى ظاهر: العوز الاقتصادي ( Economic Inefficiency‏ ( ويعود ذلك 
لعدم الاختيار المناسب للأرض المناسبة لزراعة مثل هذه المحاصيل أونتيجة 
للاستعمال الخاطئ أو غير المناسب للطرق التكنولوجية الحديثة. 


(۲ ) - مستوى الدخل ) (Level Income‏ — 
مستويات الدخل تتفاوت ارتفاعا أوانخفاضا حسب شرائح المجتمع» فيزيد 
شراء السلع والخدمات كلما زاد الدخل ويقل الشراء للسلع والخدمات عموما 

كلما قل اندخل فتكون ( العلاقة طردية ) « والسلع أنواع أهمها :- 

() - الخدمات والسلع العادية : فكلما زاد الدخل زاد الطلب والعكس 
صحيح كلما انخفض الدخل قل الطلب عليها وهي مثل الاحتياجات 
الاساسية اليومية والروتينية ٠‏ 

( ب) - الخدمات والسلع الرديئة : كلما زاد الدخل قل الطلب عليهاء وكلما 
قل الدخل زاد الطلب على هذه السلع والخدمات بمجملها ( العلاقة 
عكسية (« فعندما يكون الدخل متدنيا قد يقبل الناس على شراء المواد 
( السلع والخدمات ) متدنية الجودة لانخفاض أثمانها ومعادلتها لقوتهم 
الشرائية كمواد التنظيف والتعقيم المصنعة بجودة منخفضة من الدرجة 
الثانية أوالثالثة فقط لسد الحاجة Ld‏ إذا كان الدخل مرتفعا للفرد فانه 
يستعيض عن مل هذه السلع بسلم و خدمات عالية الجودة تتناسب 
ودخله Mare‏ يلاحظ بأنه يبدأ البحث عن النوعية وعن الجودة بغض 
النظر عن السعر والكمية . 

(ج) - أسعار السلع والخدمات الأخرى ( البديلة» والمكملة ) : السلع البديلة 
/ إذا ارتفع سعر السلعة (أ) مثلا فانه يقل الطلب عليها إجمالا ويلاحظ 
الزيادة في الطلب على السلعة البديلة الأخرى (ب)؛ ما دامت محافظة 
على سعرها السوقي المقبول والعكس صحيح ٠‏ أما السلع المكملة 


فيلاحظ أن أي ارتفاع في سعر سلعة أو خدمة ما (أ) مثلا فستتخفض 
أسعار السلع المكملة كالسلعة (ج)ء مثلا إذا ارتفع سعر القهوة فيقبل 
المستهلك على شراء مادة الشاي مادام سعرها مقبولا أو كشراء مادة 
الشاش المعقم بدلا من مادة القطن عند ارتفاع اسعارها . 

- ( Consumer’s Taste ( ذوق المستهلك‎ - (Y) 
ويعتمد المستهلك في اختياره بذلك على نوعية و/ أو كمية شرائه للسلع‎ 
والخدمات المرغوب فيها حسب ذوقه ورغبته مع مراعاة الدخل ومستويات‎ 

الأسعار ٠‏ 
(t)‏ — العوامل الثقافية والحضارية ) Cultural Factors‏ ( - 
قد يكون تركيز المستهلك على سلع أو خدمات معينة أكثر من غيرها 
ويختلف ذلك من مكان لآخر حسب طبيعة البلد والبيئة المحيطة من عادات 
وتقاليد متوارثة ومستوى التعليم الثقافي والحضاري والخلقي وغيرها ٠‏ 
)°( - العوامل الدورية أوالفصلية ) (Periodical & Seasonal Factors‏ — 
كل فصل أوموسم له سلعه و خدماته الخاصة به ويكون الطلب عليها أكثر 
في ذلك الموسم. ففي فصل الشتاء مثلا يزيد الطلب على الملبوسات الشتوية 
pe al‏ الصحوفية والمغاظقه: و لد و العلاجات نة Geek Gal jl‏ 
الشتاءءعلى عكس فصل الصيف متلا ay jad‏ الطلب على الملابس الصيفية 
الخفيفة والمكيفات وادوية وامراض واوبئة فصل الصيف... الخ» وكما في 
موسم بدء العام الدراسي حيث يزيد الطلب على اللوازم المدرسية 
al‏ كلانه 


)5( - أثر الإعلانات التجارية : CommercialAdvertisements” “Effects‏ 
للإعلانات التجارية أثر بالغ الأهمية و خصوصا عندما يكون الإعلان 
التجاري قويا ومركزا يدغدغ عواطف واحاسيس المستهلكين ويلامس الوتر 
الحساس لحاجة المستهلك الفعلية للسلعة أو الخدمة المعلن عنها لجعلها هامة 
وضرورية وباقية في ذهنه» رغم المبالغ الطائلة التي قد تصرف على هذه 
الإعلانات إلا أن المردودات الفعلية والمتوقعة على المدى البعيد قد تكون 
أكبر بكثير مما يصرف عليها كالاعلان عن المستشفيات التخصصية من 
حيث تجهيزاتها و حداثة معداتها وتطورها وتميز ورقي خدماتها 
الفندقية inis‏ الخ. TEDE a)‏ 
اذن فان الذي يحدد الطلب على الخدمات الصحية والرعاية الطبية 
العلاجية ثلائة أمور أساسية هي :- 
١-مستوى‏ الدخل للمریض. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن 
تحديد ثبات أو ارتفاع تكاليف الإنفاق الصحي إلى الدخل على الرغم من 
أنها متغيّرة باستمرار ؟ مع طرح حصة ومساهمة الإنفاق الصحي 
المتوقع و/ أو الدوري من دخل المستهلك ( المريض ) كمؤشر لارتفاع 
المداخيل؟ ٠‏ 
والإجابة الأكثر ملائمة ودقة هنا تكمن في : 


(أ) - الجانب التقني (Technical)‏ وهذا الجانب هو الذي يؤثر على 
التغيرات في دخل الأسرة من سنة إلى لأخرى 


موی 


(ب) إمكانية انتقال رغبة المستهلك (المريض) لنوعية الخدمة ( Patient‏ 
«(Satisfaction transfer‏ والتغيرات النسبية لأسعار الخدمات 
الصحية والعلاجية» وهي بدورها لا تقيس المستويات المعيشية 
للمواطنين لا على المدى القريب ولا حتى على المدى cased)‏ لذلك 
يلاحظ أن النسبة من الدخل ( دخل الفرد) السنوي والتي تنفق على 
خدمات الرعاية الصحية والطبية العلاجية تبقى ثابتة تقريبا و حول 
معدلاتها كما في الأردن مثلا فهي لا تتعدى العشرة بالمائة من 
موازنة الدولة السنوية ٠‏ 

؟ - مقارنة أسعار الخدمات الصحية بأسعار الخدمات الأخرى :- الخدمات 
الصحية تحدد غالبا من قبل الطبيب نوعا وكماء أما الخدمات الأخرى 
فالذي يحدد نوعها وكميتها وموعدها هو المستهلك نفسه من خلال 
حاجته ورغبته وقد يحدد أيضا مقدار الطلب والأسعار أحيانا على عكس 
الخدمات الصحية ٠‏ 

۳- رغبات المستهلكين :- ( (Preferences Consumer‏ - تنطلق رغبات 
المستهلكين من مفهومين هما : 

أ) - التغير الحقيقي في الرغبات والأذواق للأفراد . 

ب) - والتغير في النمط الاستهلاكي للخدمات الصحية من خلال مفهوم 
التشكيل الديمو غر افي للسکان» التي نکون المجموعات السكانية التي 
قد يصل إشباعها من الخدمات الصحية إلى فوق المعدل وفوق 
المتوسط (Utilization average - Above)‏ مما قد يؤدى إلى 


ظهور مفهوم ونظام خدمة ورعاية المسنين والفقراء ( Medicare‏ 
and Medicaid systems‏ ) كما في الو GLY‏ المتحدة الأمريكية 
والدول الأوروبية الغربية» وفي الأردن استحدث هذا كنظام جدید 
فقد بوشر بإجراء الدراسات عليه لتفعيله وتطويره وتوسيع نطاقه 
خصوصا الرعاية الصحية لكبار السن ( فوق 55 سنة) والارامل 
والأيتام وكان ذلك بأمر خاص من جلالة الملك المعظمء وكل ذلك 
يجري بتنفيذه أو تحقيقه على المدى البعيد للوصول بالنظام الصحي 
الأردني إلى تقديم الخدمات الصحية المتطورة والسريعة كنظام 
الإسعاف الفوري السريع لشركات من القطاع الخاص كالخدمات 
التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني العام ٠‏ 
وهذا يعتمد على الوعي والثقافة الصحية والمستوى التعليمي لدى 
المواطنينء فكلما زاد الوعي والمستوى التعليمي زادت الثقافة والوعي 
الصحي ليصبح أكثر إيجابية خصوصا في جانب الرعاية الصحية والطب 
الوقائي مما ينعكس إيجابيا على الصحة البيئية و يحد من التلوث البيئي 
بأنواعه. ويخفض معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال الرضع»ء ويطيل 
توقعات أمد الحياة ويخفض نسب الإعاقات والأمراض المزمنة كأمراض 
القلب وتصلب الشرايين والضغط ( ارتفاع التوتر الشرياني ) والروماتزم 
والحوادث خصوصا حوادث السير( RTA‏ ( مما يقود تدريجيا إلى JANI‏ 
من معدلات الإنفاق على الرعاية الصحية و خصوصا العلاجية ٠‏ 
يجب عدم إغفال أهمية العامل النفسي للمواطنين المرضى أو متلقي 
الخدمات الصحية و ذلك من خلال زيادة الثقة بفاعلية هذه الخدمات الصحية 


على تعدد أنواعها وآثارها الإيجابية على الصحة العامة والمجتمع مع مراعاة 
أثر التأمينات الصحية وتوفرها الدائم مما يعمل على خفض قيمة وكلفة 
الفاتورة الصحية خصوصا في الحالات الطارئة وغير المتوقعة واثرها في 
إحداث عجوزات طارئة قد تكون مرفقة ضمن موازنات دخول الأفراد سواء 
الشهرية al‏ السنوية لأنها تسهم مساهمة كبيرة في تغطية هذه النفقات مقابل 
القسط الضئيل الذي يدفعه المشترك شهريا أو سنويا والذي لا يتعدى %۳ من 
إجمالي دخله أو راتبه ؛ مما يجعل نظام التأمين الصحي يسهم في عملية 
تعريضه للهزات المالية نتيجة أي طارئ صحي يمكن أن بتعرض له أي 
مشترك أو منتفع بالتأمین الصحيء كما يضمن ذلك أيضا شمولية وعدالة 
التوزيع لخدمات الرعاية الصحية والطبية وبمستوى خدماتي أفضل واعم. 

هذا إذا ما أديرت بأساليب إدارية ذات منهجية حديثة و دون تدخلات أو 
محسوبيات وان تكون للمستحقين فقط كل ذلك يزيد من المنفعة والاستخدام 
الأمثل و خفض نفقات الخدمات الصحية على المدى البعيد لتتماشى مع 
الخطط التنموية الوطنية ٠‏ 

وبالنظر إلى نتائج المسح الإحصائي على قطاع مزودي الخدمات الصحية 
كالمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة مثلاء فيلاحظ أن المنتفعين بنظام 
التأمينات الصحية يتمكنون من تلقي الخدمات الصحية بشكل كامل ولا يستثني 
الطبيب مثلا أية فحوصات مخبرية أو شعاعية قد يراها ضرورية حتى لو 


كانت مكلفة ماديا لأن المريض مؤمن صحيا على عكس المرضى غير 
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المؤمنين ص حيا والذين لا يتمكنون من تغطية فاتورتهم الصحية العلاجية 
Ya‏ 
التطبيقات على الاستثمارات الصحية وإرساء قواعد التأمينات الصحية: 
كان أن أكد المفكر الاقتصادي جون كينز على توضيح أهمية موضوع 
تشجيع الاستثمار في حقول الصناعة وخدمات التي منها صناعة الخدمات 
والتأمينات الصحية وإنشاء فروع لهذه المؤسسات والشركات العملاقة ومنها 
المؤسسات الصحية» فهو صاحب الفكرة والنظرية العامة للتوظيف 
الاستثماري وعوائد الفائدة والمال المستثمر التي عنيت بالتحليل الاقتصادي 
ورسم السياسات إلا أنها في ذلك الوقت لم تضم جميع المناحي الاستثمارية 
في التوظيف الكامل التي قادت فيما بعد لحدوث التضخمات في الأنظمة 
الاقتصادية وبنسب متفاونة لعدم القدرة على التحكم بصمامات الأمان 
الاقتصادية ( (Factors /Thermostat Tools‏ و التحكم بالمشاريع الاقتصادية 
الاستثمارية . ففي بدايات القرن المنصرم لم يكن حجم الاستثمارات 
الاقتصادية كثيرا ومتشعبا كما هو co gall‏ مما كان يؤدي إلى حدوث انكماشات 
استثمارية Defilations)‏ ) ؛ ولكن عندما زادت نسبة التوظيف أدى ذلك إلى 
حدوث التضخم المزمن (Chronic Inflation)‏ مما اضطر كثير من 
المفكرين الاقتصاديين وأصحاب هذه النظريات والأنظمة واتباعهم للعمل 
على تعديل المسارات والسياسات النقدية والمالية والضريبية للتخفيف من 
نسب هذه التضخمات وتوثيق العلائق التبادلية المنفعية ما بين الاستهلاك 
والدخل انطلاقا من نقطته السالبة . 


=~ 


إذن فهي علاقة تبادلية ما بين التوفير الاستهلاكي والتوفير في الدخل حتى 
يتحصّل صافي التوفير ولأن يكون مستواه صفرا ؛ فإذا كان تحت مستوى 
الصفر يكون التوفير سالباء أما إذا كان فوق الصفر لا يكون موجبا ونقطة 
تقاطعه هي نقطة توازنه ( نقطة التعادل التفريقي الصفرية أو الحدية ) . 

وشكل المعادلة يكون كالتالي : (3455-1 - (MPC‏ ؛ ولتكون المقارنة 
أكثر تطابقا ومعقولية من حيث التوازن في التوزيع للدخل ومقارنته مع 
الاستهلاك اقترح أن تكون نسبة الزيادة في المداخيل ثابتة تقريبا وأن لا 
يتعدى مقدار الانحراف المعياري (۳ - ۵ 99 ) ليتمكن المستهلك أو المستفيد 
من زيادة ما يحتاجه من مقدار الخدمات والسلع ومواكبة تطورها على المدى 
الم نظور والبعيد للإنفاق الاستهلاكي بدلا من متابعة ذلك سنةء إثر سنة 
فبروز مثل هذا التحذير المبكر ليؤكد على حجم الاستهلاك المجتمعي واثره 
وتأثره بمثل هذه الخدمات ومردوداتها سعيا وراء الاستهلاك الخدماتي 
التفاخري إلى حد cle‏ ویتم ذلك من خلال انتقال منحنيات الأسعار وتغيّراتها 
لتتناسب مع حجم النمو السكاني والتقديرات الأولية الإحصائية للتطور 
والنماء التقني المطرد والتعديلات المناسبة لتتلاءم مع معدلات الدخل الحقيقي 
للأفراد من Gus‏ المقدرة والاستطاعة للإنفاق على الخدمات المقتمة دون 
وجود عوائق لمستويات الأسعار ومعدلات الدخل الفردي ( لغير القادرين) 
والنمو السكاني والشرائح والنسب الضريبية ومعدّلات: الإدخار و الإقتطاعات 
والتأمينات الصحية وغيرها ويمكن الاستنباط من خلال التحليل المحدّث أن 
أثر الزيادة في استثمارات الدخل القومي والفردي تكون بمضاعفة أو استخدام 
مقياس المضقف (Multiplier‏ للكميات حتى تكون أكبر من الحد الطبيعي 


والأصلي المستخدم في العمليات الاستثمارية ( الإنفاق الاستثماري ) كأي 
نقلة نوعية مستقبلية مرغوبة للحكومات ومشاريع الاستثمار الأجنبية والإنفاق 
على مستوى العائلة ستكون أكبر و ذات أثر أقوى واكثر فاعلية ولها جهود 
إنفاقية مضاعفة» وهذا الأثر هو المسمّى بالمضعف ذي العلاقات 
والارتباطات الرقمية coefficients Digital)‏ ) الإيجابية الأثر على الدخل 
والاستثمار معا خصوصا في قطاع الخدمات الصحية ذات التكنولوجيا العالية 
والمتطورة كما في المعادلات التالية وإشتقاقاتها الرياضية : 

One over one minus MPC" or. “ change in investment 


over MPS multiplied by the one = Change in income“ 
* multiplied by the change in investment 
و خصوصا الصحية‎ dele لذلك فالتطور التكنولوجي العالي للخدمات‎ 
والطبية يعتبر نقلة نوعية تخفض من مستوى الفائدة البنكية وتزيد من نسب‎ 
الأجور والحوافز لاعاملين وتزيد من حجم العمل والمردودات أو العوائد‎ 
والخدمات المقدمة ونوعيتها المتميّزة والتي عادة ما تكون سريعة الأثر‎ 
. الاستشفائي‎ 
وهناك دلالات على السرعة والإيجابية لهذه الخدمات ومقارنة كلفتها‎ 
بمداخيل الأفراد والإنفاق الحكومي ( الموازنات ) واهم هذه الدلالات ما يلي:‎ 
الحماية والحيطة من حدوث بعض المغالطات المنطقية للاستهلاك»‎ aur )١ 
وليس بالضرورة كل ما هو مناسب تماما لشخص أو أشخاص عدة أن‎ 
يكون مناسبا للآخرين» مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الظروف‎ 


وهم 


والاعتبارات أو المغالطات الاجتماعية الخاصة. عندئذ يمكن اعتماد 

طريقة المحاولة (Attempt)‏ لإيجاد طرق مناسبة واقتصادية لزيادة 

الدخل القومي والفردي وإجمالي الاستثمارات في القطاع الخدماتي 

المعني ( الصحي ) مثلا وبالشروط الملزمة لخفض الإنفاق الادخاري 

الفعلي (Actual)‏ والحقيقي الأساسي وليس التنبئى . 
١‏ ) - إتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة والضاغطة لمستويات ومعدّلات 

الدخل المنفق على الخدمة المعنية » والإقلال من مقدار النفقات 

الر أسمالية وتراكماتها . 

فمثلا إذا ١‏ كانت المخرجات عالية دوما فإن التدابير الاقتصادية التقليدية 
ستکون غالبا صحيحة من وجهة النظر الاجتماعية و خصوصا في ظل 
الظروف الطارئة كالكوارث الطبيعية والحروب. وعليه فإنه كلما قل 
الاستهلاك زاد حجم الاستثمار . المحصلة واحدة وهي انه سيكون هناك 
حدوث هدر في المصادر المتاحة والمتحققة (ع۱۲) . 
محددات العرض في الخدمات الصحية: 
يمكن تحليل العرض للخدمات الصحية في المستشفيات وعلى المديين 

الطويل والقصير من خلال دراسة منحنى الكلفة الحدية وتغيرها أوانتقالهاء 
فإذا كانت المنشأة الصحية تدار مركزيا فسيكون الطلب لعوامل الانتاج أي 
es‏ الات لته[ للب تمسق )الكن. لزي هو اسن وطن 
شروط ومحددات العرض والطلب على السواءء هنا تكون هي نفسها 
( للمنتج أو لعوامل الإنتاج أو لكليهما ) لكن مع وجود فروقات في نوعية 


الخدمات و حسب طلب أسواقها أي حاجة ورغبة المرضى ؛ كما في حالة 
الأطباء مثلا فإن خدماتهم ستظهر كأنها مصطنعة ومنفصلة عن حاجة 
المرضى وسوقهم عن طلب الأطباء آنفسهم. والسبب في ذلك يعتمد على 
جانب الطلب للمرضى المتأثر بكميات خدمات الأطباء المعروضة» حيث ان 
العرض سيكون أيضا في مثل هذه الحالة معتمدا تبادليا على عدد الأطباء 
الممارسين وعلى أجورهم وعلى أسعار خدماتهم الصحية والعلاجية كل على 
حدة» كما يمكن مقارنة ذلك مع مزودي الخدمات الصحية والعلاجية الأخرى 
المنافسة و/ أوالبديلة كأطباء الأسنان (الخدمات السنية) والخدمات التمريضية 
والمخبرية والشعاعية وغيرها من الخدمات المساعدة أوالمكملة الگخری» 
فيمكن إحلال الأطباء الأخصائيين بدل الأطباء الاختصاصيين بتخصصات 
فرعية متعمقة» مثلا اختصاصى باطني عام يمكن إحلاله محل اختصاصى 
باطني بتخصص فرعي أمراض الروماتزم أوالقلب أوالدم أوالهضم آوالغدد 
كالسكري ۰۰۰۰ الخ ٠‏ 

وهذا ينسحب على باقي الاختصاصات كالجراحة العامة وطب الأطفال 
والنساء والولادة وغيرهاء وكذلك على الخدمات التمريضية كالممرضات 
المساعدات يمكنهن القيام بأعمال الممرضات القانونيات أوالقابلات أو بدل 
ممرضات العناية الحثيثة أوالمركزة ( (CCU, ICU‏ أوالعمليات وغيرها 
خصوصا بعد ade‏ دورات متخصصة لهم إن دعت الحاجة لذلك ليكونوا 
بالمستوى المطلوب نفسه نقریب لتأدية الخدمة اللازمة منهم» واجورهم 
بالمقابل تكون أقل من نظرائهم ذوي الاختصاصات الفرعية الدقيقة المسماة 


ب: Sub - specialties)‏ ) وهذا يوفر من التكاليف الإضافية على المستشفى 
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ومن فروقات الرواتب لمن هم في رتبة المستشار وامثالهم من الاختصاصات 
العالية والدقيقة ٠‏ 

كما أن حجم المرضى هوالذي يحدد نوعية اختصاص وعدد الأطباء في 
المستشفى ليتمكن المستشفى بالتالي من استخدامهم الاستخدام الأمثل بدلا من 
دفعه أجورا عالية ورواتب إضافية وبدلات عالية ومتعددة لأقرانهم من ذوي 
الإختصاصات الفرعية المتقدمة والدقيقة . 

ويمكن قياس المعادلة السابقة نفسها على استخدامات الأدوية Drugs)‏ ( 
المستعملة حيث يوجد العديد من العلاجات والعقاقير البديلة لنفس المرض 
نفسه بأسعار متفاوتة أيضاء ونادرا ما يتعين استعمال عقار بعينه ولا بديل له 
لحالة مرضية معينةء فالبدائل متوفرة وموجودة وبالكفاءة والجودة نفسها يمكن 
للمستشفيات استخدام مثل هذه العلاجات ذات الاسعار الممكنة والتي في 
متناول أيدي المرضى ويستطيعون دفع بدلها بأسعار أقل لتوفر على نفسها 
وعلى المرضى في الوقت ذاته مما يحدوها تقديم خدماتها الصحية والعلاجية 
بكفاءة وتميزعلاوة على توفرهذه الادوية و انخفاض ثمنها ولتؤدي الغرض 
المطلوب منها وعليه فيكون الإنفاق بحده الأدنى و ذا عوائد مالية عالية 
ومربحة اقتصاديا ٠‏ 

ويمثل العرض جانب المنتج وهو : قائمة أومجموعة النقاط المحددة 
للعرض من خلال المنتجين والسوق ( Schedule‏ ) له أسعار عدة 
ولكميات متعددة من السلع والخدمات و خلال فترة زمنية معينة ( سنة ) 
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مثلاء ويمثل ذلك القوة السعرية والمخرجات ( Out puts‏ ) لهذه السلع 
والخدمات Va)‏ ) . 
وهذا التعريف يختلف عن التعريف العام للعرض وهوالأنسب للخدمات 
الصحية؛ ويكون في العادة في ظل السوق التنافسي و ظروفه كما يوجد 
هناك وقت محدد لانتاج مثل هذه السلع والخدمات بالمقارنة مع وضع 
مبيعاتهاء ومنحنى عرضها (وليس بالضرورة أن يكون مطابقا أومحددا) 
لمنحنى كلفة محدد لسلعة أو خدمة بعينها ؟. 
فعند التحرك مع منحنى العرض فإن ذلك يظهر التغير بين كمياتها 
واسعارها مع افتراض أن المتغيرات الأخرى ثابتة نظريا ٠‏ ومن خلال 
النظر الى دالة الإنتاج ) Production function‏ ) و عناصرھا كرأس المال 
أو العمالة وغيرها من العناصر الأخرى مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة 
وهذا لا يعني استبعادها لأنها متغيرة ولا تتصف بالثبات . 
محددات أخرى للعرض وأهمها:- 
(۱)- السعر والنظام السعري : - والعلاقة طردية ما بين الأسعار 
و الکمیات المعروضة من السلع و الخدمات. فكلما زادت الكمية المعروضة 
يزداد السعر إلى حد معين حتى الوصول إلى نقطة التوازن بين منحنيي 
العرض والطلب. فإذا زادت السلع المعروضة عن هذا الحد فان الطلب 


يبدأ بالانخفاض مصحوبا بانخفاض تلقائي في الأسعار. والعكس صحيح 


النظام السعري ( Price System‏ ) : 
من خلال مطالعة أنظمة الربح والخسارة للسلع والخدمات عموما فسنجد 
أن لكل شيء ثمناً أوقيمة من سلع و خدمات على اختلاف أنواعها وكذلك 
العناصر الداخلة في العملية الانتاجية كالعمالة ومعدلات أجورها مقاسة بوحدة 
النقد ( الأسعار )۰ وهذه الأسعار تتأثر بالعرض والطلب و المنافسة والجودة 
والندرة النسبية والوقت ( المواسم الاقتصادية ) وعوامل أخرى غيرها كثيرة. 
فإذا ما تدنت الأسعار واصبحت السلع والخدمات في متناول أيدي 
المستهلكين والعامّة فان الطلب سيتزايد ولكن إلى حد معين مما سيزيد في 
لوقت eee‏ الخدت المنتجة إلى الحد نفسه والمقدار الذي يحقق ربحا 
ومنفعة في حدود المنافسة للوصول إلى حدود التوازن السعري / الخدماتي 
السلعي مع المحافظة على أسعار وتماسك وحدات وعناصر الانتاج كالأرض 

والعمالة ورأس المال ( مدخلات الإنتاج ) ...(م٦ء (VY‏ 

كل ذلك يلزم لتحقيق نظام التوازن السعري العام (أسعارا وانتاجا) مع عدم 
(غفال محددات العرض والطلب ومقابلتهما بالأسعار المتاحة والمقبولة سوقيا 
ومحددات منهج الكلفة والاستمرارية للوصول لما يسمى بالتوازن التنافسي 
للسلع والخدمات سوقيا ؛ لضمان تحقيق استمرارية دوران دوائر التدفقات 
النقدية والسلع والخدمات من مزوديها (المنتجين) لمستهلكيها (المتلقين) و ذلك 
لتحقيق استمرارية سريان العلاقة ما بين عناصر السوق والعمالة والخدمات 
الإنتاجية مع ضرورة التمييز بين السلع والخدمات واستهلاكها سواء 


او 


التفاخري و/أوالمريح (Luxury&Comfort)‏ ومساومات والمفاضلات بينها 
للوصول إلى نوع من التوازن التوفيقي و/أوالتفريقي: ( The differentiation‏ 
(between Comfort & Privatization‏ ومقاسة بأقل ما يمكن دفعه من 
وحدات نقدية لقاءهاء مع مراعاة جميع أحوال الانحرافات والفروقات لتقع 
ضمن (المعايير الأخلاقية) للأنظمة الاقتصادية وسياساتها في التعاملات 
( السعرية والنقدية وميكانيكية واليات عمل الأسواق الوظيفية المرسومة) 
eas‏ هن الک ف واف رر ووو مش 
عن السیاسات السعرية و النقدية ومراعاة الحيادية قدر الإمكان في اتخاذ 
القرارات «(Laissez Faire)‏ وتحاشي الاصطدام بقو انين الضر ائب و الرسوم 
و اعادة التوزیم و الهيكلة لتتواعم الوضع العام للتجارة و التعاملات الاقتصادية 
an ay EE‏ نكاد اننا :و مور اک من شزرا در نله شید 
الموشر ات GIS‏ العلاقة بهذه السیاسات و الانتقادات علیها لمحاولة إجراء 
التعديلات و اتباع الخطوات التصحيحية اللازمة للابقاء على التوازن وعدم 
الوصول سواء للإنتاج الكبير (Over or Mass Production)‏ و /أوالزائد عن 
الحاجة و الحدود المطلوبة. على أن لا يقل الانتاج عن الحد المخطط له 
¢(UnderProduce)‏ ومع الإحاطة بأهمية الندرة لبقاء الإنتاج عاليا ونوعيا 
وبالحدود المعقولة وعدم التأثير على الأسعار والسياسات المالية والنقدية 
لتحاشي التقلبات غير المر غوبة Keeping Knowledge Scarce)‏ )ء(م ۰)۱۳ 
(۲) - التطور التقني للسلع والخدمات المنتجة - كلما تطورت المنتجات 

المعروضة تقنيا أصبحت مطلوبة أكثر وتلبي احتياجات المستهلك 
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وتحافظ على أسعارها لانها تتمتع بالجودة والمواصفة العالية والعمر 
الأطول ۰۰۰۰۰ ۱ 

(۳) - توقعات المنتجین - وتعتمد في الغالب على العوامل النفسية 
للمستهلکین وتوقعاتهم للسلع والخدمات المنتجة والسلع والخدمات 
البديلة في المستقبل من التطور وزيادة الارباح ٠‏ 

)£ ) - آسعار السلع الأخرى ( المنافسة ) - ویعتمد في ذلك على در اسة 
السوق وموجوداته من السلع والخدمات من حيث الجودة و المتانة 
والعمر الخدماتي» وعليه أن ينتج في هذه الحالة سلعا وخدمات ذات 
مواصفات عالية الجودة متطورءة ومتميزة عن السلم Baga gall‏ في 
السوق ولوبخاصية متفردة عن غبرها من السلع. 

cay iss - (6)‏ الانستاج - دوام و استمرارية المحاولة للإقلال من الكلفة 
السزائدة مع الاستفادة من التطور التكنولوجي والعروض المقدمة من 
الخصم والحسم ( کخصم المدة أوالكمية ) لتطوير الانتاج السلعي مع 
المحافظة على مقاییس الجودة ما أمكن ٠‏ 

)1( - العوامل الثقافية والحضارية - على المنتج أن يراعي حضارات 
eile‏ وتقالید وثقافات وادیان المنطقة الجغرافية التي یخدمها وعلی 
أن تكون سلعه و خدماته مطلوبة ومتوافقة ومعتقدات أهل المنطقة 
المعنية بالانتاج ٠‏ 

(۷) - العوامل الدورية أوالموسمية - على المنتج أو مقدم الخدمة 
كالخدمات الصحية دراسة السوق قبل قرار بدء الانتاج لأية سلعة وان 


وا 


يدرس نوعية السلعة وملاءمتها ومدی توافقها مع الموسم وهل هي 
موسمية وان يكون الإنتاج قبل الموسم وطرح منتجاته بالأسواق في 
الوقت المناسب لأن الطلب عليها وسعرها يكونان بازدياد في مواسمها 
المحددة بالكميات والجودة المناسبة لهذا السوق أو ذاك للمحافظة على 
مستوى الطلب الفعال لها ٠‏ 

(A)‏ - أشر الإعلانات التجارية - على المنتج أن يلجأ في الغالب الى مبدأ 
الترويج وتكثيف الحملات الدعائية والترويجية حول منتجاته التي 
ستطرح بالأسواق وعمل الدعاية اللازمة للتسويق بطريقة فنية و ذكية 
لضمان الإقبال المأمول عليها (م٠‏ ) . 

ما هوالعرض ؟ :- 

يعرف د.أحمد فراس العوران في کتابه الاقتصاد الجزئي )١ a)‏ العرض 
بأنه : قائمة أو مجموعة النقاط المحددة للعرض من خلال المنتجین 
والسوق ( Schedule‏ ) أسعار عدة ولكميات متعددة من السلع والخدمات 
وخلال فترة زمنية معينة (سنة) مثلا ويمثل ذلك القوة السعرية والمخرجات 

. لهذه السلع والخدمات‎ (Out puts) 

لهذا فإن منحنى العرض ينتقل إلى أعلى أوالى أسفل إذا زاد أوقل السعر 

مع ضرورة عدم إغفال عامل الزمن» و ذلك لتتمكن المنشأة (أو المستشفى ) 

من تعديل أوتصويب أوضاعها كلما دعت الضرورة لذلك للمحافظة على 

نوعية ومستوى وكميات الإنتاج والمعروضات وعلى المديين القصير 

و/ أوالطويل؛ فيكون شكله على المدى القصير ثابتا نسبيا ومخرجاته متغيرة 
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نتيجة لتغير أحد عناصر الإنتاج أوبعضها كالعمالة والمواد الخام مثلاء بينما 
على المدى الطويل يلاحظ أن منحنى العرض يكون منفرجا في شكله ) More‏ 

Flatter‏ ( لكمية محدودة من المخرجات لأي نظام صحيء بمعنى أن يكون 
أكثر مرونة مما هوعليه في المدى القصير ٠)٠٤ a)‏ 

كل ذلك قد وضع الباحث في وضع تحد قلق من ضرورة أيجاد علاقة ما 
للحد من عوامل الهدر في الانفاق وتحديد الكلفة للخدمات الصحية واحلال 
عناصر أومؤثرات محل اخرى للتوصل الى الهدف الكبير المنشود لذلك 
لمعت للباحث فكرة دمج بعض مبادئ ونظريات المدارس الكلاسيكية التقليدية 
و النظریات الحديثة كالنظريات اليابانية النموذج أو ( موديل -< ) والنموذج 
الفرنسی والأمريكي في الادارة الحديثةء ( م4١‏ ) ؛ مما ادى للخروج 
بالنموذج الموضتح ادناه : 
الفرضية المقترحة 

فرضية: (الإحلال الفعال للتغير في الكلفة والمنفعة والإبدال) 

اذن لابد من استخدام أو استحداث فرضيات تطابق وتعالج الواقع للوصول 
الى فرضية تحليلية جديدة في تحليلها ومفهومها وانعكاساتهاء والتي أسماها 
الياحث هنا بنفرضية: 

Theory for ( الإحلال الفقال للتغيّر في الكلفة والمنفعة والإبدال‎ 
ولتوضيح هذه‎ 1 Substitution change in utility & cost effects project 


الفرضية يتوجب ملاحظة ما يلي :- 


ع كت 


الفرضية :- 

تتلخص الفرضية بإدخال التعديلات على عملية الإحلال الفعال للمنفعة 
والتكاليف لقطاع الخدمات الصحية المتغيرة (الحدية) وتعظيمها المنفعي 
التدريجي مقرونا بعمليات الإحلال والإبدال وقياس الفعالية وتحديد حجم 
المنفعة والجودة رقميا و(إحصائيا) » و ذلك من خلال الاشتقاق الرياضيء 
والممارسة التطبيقية والعمليةء وبحت الآثار الإيجابية والسلبية على سوق 
العمل الصحي ( كالعمالة والتخصيص والتخصص وتحديد التكاليف والعوائد 
واستبدالاتها وتقييم المنفعة حجمها وفعالية ادائها وأداء بدائلها) . 
المقدمة والمناقشة واستعراض الفرضية المقترحة :- 

وتدور حول التساؤلات في :- 
- لماذا هذا الطر ح l‏ 
- ما هي الحاجة الى الطرح ومتى ؟ 
- كيفية تفعيل الكلفة والمنفعة ؟ 
- ما هي آلية الإحلال والإبدال الفعالة المقاسة بالمنفعة الحدية ؟ 

- ماهوالهدف الرئيس واثره على النظام الصحيء والبحث في الأهداف 

الخفية ومحاولة تحقيقها : 

كالحد من الوفيات» إطالة توقع العمرء الوقاية من الأمراض والإقلال من 

نسبهاء والبحث في العوامل المؤثرة على صحة الإنسان» ومحاولة رفع 


المستوى المعيشي والظروف البيئية لتتلاءم وتطلعات البشرية نحو الأفضل) 
مع مناقشة وبحث محددات الفرضية ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
وتاريخيا ....الخ. 

وللإجابة عن ملل هذه الاستفسارات للرد على الكلفة العالية والزمن 
المهدور وقلة العوائد المرجوّة» وجد لزاما ضرورة تصويب الأوضاع 
للوصول بالادارة الاقتصادية الصحية خاصة وتعظيم منفعتها وسرعة تقديمها 
لمحتاجيها بأقل الأسعار والتكاليف للمستهلك وبأعلى عوائد لمقديميها عامف 
مع المحافظة على توازن سوق العمل الصحي والإبقاء على أعلى إنتاجية 
ممکنة. مما يزيد بالمحصلة من نسبة الدخل الحقيقي للمؤسسات الصحية 
ويسمح للعاملين بهذا القطاع بشراء ما يريدون من احتياجات و خدمات 
ضرورية لهم بما في ذلك مراعاة أوقات راحتهم وتحديد ساعات عملهم - 
وسيبحث الباحث ذلك بشيء من التفصيل لاحقاء ولا يتم تحديد كل تلك 
العناصر والمحددات إلا من خلال إجراء الدراسات الإحصائية والمعيارية 
و/ أو الدر اسات الإكتوارية لبعض هذه المحددات والعناصر. 

آما عن ماهية الحاجة لذلك. فالهدف يتركز في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة 
بأقل الأسعار والتكاليف والبقاء دوما على قمة منحنى الإنتاجية وتحقيق 
المنفعة و الوفر الاقتصادي المطلوب. و لا يتحقق ذلك إلا من خلال السيطرة 
والتحكم بعوامل قيام السوق ( السوق الصحي ) وعناصره والقائمين عليه 
واثرهم ومقدار الدخل الصافي المتحقق منه» خصوصا أسواق الخدمات 
الصحية وصناعاتها بشكل موضوعي محاولين تحديد الاختلافات والبدائل 
وعناصر الإحلال مقاسة بالكلفة ومقسومة على الدخل المتحقق عنهاء وتحديد 
الفروقات والعوائد المادية والمالية سالبة كانت أم موجبة مع بيان وتعليل 


السبب مبينا حجم الذوق والرغبة والحاجة» مع ضرورة تحديد المعوقات 
الناشئة مع كل مرحلة على حده إن وجدت ؛ ومحاولة سد الثغرات ( Lags‏ ) 
و ذلك بإجراء التعديلات أوالتغييرات المطلوبة ( تحديد السلبيات أوالمثالب ) 
وايجاد الحلول اللازمة سواء لجانبي الطلب أو العرض وادواتهما. 
آما عن ماهية الآلية المستخدمة لتطبيق فرضية الاحلال والإبدال الفعالة 

والمقاسة بالمنفعة الحدية وغيرها من الأدوات الموصلة للهدف المرجو منهاء 
أي بمعنى بحث الكيفية لصياغة الفرضية المناسبة والأسس والمعاییر» هي 
تفسيرات أو اجابات مقترحة أو مؤقتة يضعها الباحث لتمثيل علاقة بين 
متغيرين أو اكثر مستقل أو تابع» طرديا أوسلبيا أو عدم وجود أي ارتباط أو 
کون الفرضية مباشرة أو صفرية العلاقة المباشرة تؤيد وجود الفروق 
والصفرية ولا تؤيد وجود الفروق الإحصائية مثلا لأن قياسها والتحقق منها 
ممكن و حتى تكون الحلول المقترحة محسوبة مسبقا (كالمعرفة المسبقة 
والواسعة التخيل والجهد المبذول. و اختبار الفروض والاستنباطات) يجب 
اتباع خطوات المنهج العلمي في الدراسات الاكتوارية للتوصل الى النتائج 
المنطقية والمقنعة عقليا ورياضيا حسب المنهج الاقتصادي. 
التحليل الإحصائي والرياضي :- 

استخدام الباحث الحاسب الآلي (برنامج (SPSS‏ لتحليل وتدقيق البيانات 
بعد إدخالها ومن خلال إجراء المقارنات للبيانات المدخلة مع الاستباذات 
المستعملة في الدراسة وبعد تصحيح الأخطاء وتحليل خلاصة المقابلات 
للوصول للنتائج المتوقعة والتي تحقق الغاية للفرضية والتطبيقات النظرية 
كالإبدال للكلف والمنفعة مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ومن ثم 


د 


استخدمت طريقة التحويل اللوغاريتمي الطبيعي في تحليل نتائج الدراسة 
وذلك لتصحيح الالتواءات في توزيع النتائج لتكون متقاربة مع التوزيع 
الطبيعي و المعياري في jÎ‏ معا Normal Distribution with Standards)‏ (« 
كما تم التوصل لاحتساب المتوسطات الهندسية والحسابية والوسيط الحسابي 
من خلال استخدام المعادلات الإحصائية المتعلقة بالدراسة. 
وقد اختیرت الدوال الرياضية للدلالة وايجاد العلاقة بين متوسطين 
باستخدام دلالة الفحص ( ت ) - (T-TEST)‏ واستخدمت أيضا معادلات 
مربعات معاملات الأرتباط 2x& R2 = Multiple regression)‏ ) مربع كاي 
كما فحصت النتانج بو اسطة طريقة آنوفا ( Anova-Test‏ ) مع بعض 
معادلات الدراسات الاکتو ارية التطبيقية(0165د56 (Auctorial‏ القابلة للتطبیق 
على بعض موضوعات الدر اسة وتعدیلاتها» وقد استخدمت Laj‏ طريقة 
لفحص التأكيدي بطريقة الاختبار المتعدد المدی المسماة طريقة( Scheffe‏ 
Test‏ (. 
نتائج الدراسة للفرضية المقدرحة 
١-زيادة‏ في معدلات تغطية الأيام المرضية الإضافية للإقامة في المستشفيات 
المشمولة بالخدمات الصحية زيادة في الاطمئنان على صحة المرضى 
المؤمنين صحيا مما يزيد في كلفة الإنفاق الصحي ولكن بشكل محدود جدا 
إذا ما آحسن الاستخدام» وبنسبة ضئيلة لا تتعدى le ja‏ هامشيا بسيطا من 
إجمالي عوائد صندوق التأمين الصحي ( الفوائد البنكية لأرصدة صندوق 
التامين الصحي المودعة في البنوك التجارية) 


۲-قدرة نظام التأمينات الصحية على تحويل القوة الشرائية من المواطنين 
الأصحاء إلى المواطنين المرضى ٠‏ 

۳- يلاحظ أن الإنفاق على الرعاية الطبية قد يزيد إذا نقص عدد المؤمنين 
صحياء أو سجل عدد إضافي من المواطنين كمرضى جدد ٠‏ 

-٤‏ يلاحظ وجود زيادة في عوائد التأمين الصحي إذا وضع نظام حوافز 
مجز للأطباء وفنيي المهن الطبية المساندة لتحسين أوضاعهم و الخدمات 
الصحية المقدمة و خفض الإنفاق» وأيضا للمشتركين إذا لم يسجل لهم 
مراجعات مرضية خلال فترة لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات مثلا ٠‏ 

ه- يلاحظ أن نسبة ما ينفق على الصحة من إجمالي دخول المواطنين 
المؤمنين هي أقل من غير المؤمنين ٠‏ 

5- يلاحظ أن نسبة ما ينفق على المرضى لا تتعدى العشرين بالمائة 
(OY +)‏ من عوائد القطاع الصحي سنويا ٠‏ 

۷- الأنظمة الإدارية لنظام التأمين الصحي إذا لم تكن فاعلة ومنظمة قد 
تقود إلى سوء الاستخدام والإقلال من العوائد والمنافع ٠‏ 

۸-يلاحظ أن كلفة الخدمات الصحية عموما للمرضى المشمولين تحت مظلة 
التأمین الصحي تكون عادة أقل من عدم وجود نظام للتأمين الصحي أو 
الاشتر اك به ٠‏ 

4- ملاحظة قدرة المومنین صحيا اجمالا على الدفع وتغطية الفاتورة 
الصحية. وتمكنهم من القدرة على الإنفاق على الخدمات الصحية ٠‏ 


۰- ملاحظة أهمية التوزيع الجغرافي السكاني وإمكانية الوصول للمواطنين 
في مواقعهم وأماكن سکناهم» خصوصا سكان البوادي والأرياف ٠‏ 

-١‏ ملاحظة توفر ميزة التأمين الطوعي الاختياري أو الجماعي 
(Voluntary and collective groups (‏ في الأر دن كما في الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية خصوصا لكبار السن نتيجة 
لانخفاض معدلات دخولهم» حیث أن الراتب التقاعدي في دولة كالأردن 
أقل بكثير من راتب الموظف الذي لا زال على رأس عمله ( قيد الخدمة ) 
مقارنة مع الدول المتقدمة . 

۲- ملاحظة محدودية انتشار بيوت خدمة المسنين ذات الخدمات الفندقية» 
ومراكز الإعاقات في الأردن مقارنة مع دول أوروبا الغربية 

(Hospitalization benefits of nursing homes: and handicapped 

people centers). 

۳- تعدد مصددر تمويل التأمين الصحي وتطويرها مع ربطها بالأنظمة 
والقوانين الداعمة وتحديثها دوريا لتلائم المنتفعين ومزودي الخدمات 
الصحيةء من خلال تحويل نسبة من الضرائب المفروضة على السلع 
والخدمات الكمالية» ومداخيل الصناعة السياحية لرفد ودعم جانب الطب 
السياحي العلاجي وتأميناته الصحية وتطوير مثل هذه الخدمات في البلاد 
(كالأردن ) ۰ 


آبرز توصیات الدراسة : 


محاولة دعم النظاء الصحي والتأمین الصحي من خلال :- 
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Plant health ( تطوير برامج تخطيط قطاع الخدمات الصحية‎ (i) =١ 

۰ (services 

(ب) تعظيم استثمار الفوائد الطبية وعوائدها كالرديات والتعويضات 
والتأمينات الصحية من شركات و/ أو وكالات التأمين المحلية 
أوالدولية . 

(ج) زيادة مساهمات الوكالات والمؤسسات والجمعيات الخيرية الرسمية 
والخاصة المحلية والعالمية في مجالات الرعاية الصحية الوقائية 
والعلاجية. 

(د) زيادة معدلات النموالاقتصادي والتجاري مما يزيد من مخصصات 
و حصص عوائد ailing‏ التامين الصحي ٠‏ 

مازالت الانظمة الصحية قيد البحث والتطوير والدراسة وعلى طاولة 
بحث المفاوضات الجماعية للهيئات المختلفة Collective bargaininng groups)‏ 
) لمصلحة المرضى وتجاه مساهمات المستخدمين المشاركين بالتأمين الصحي 
والاقتطاعات من ضريبة الدخل و ذلك لزيادة وقوة الترابط الاجتماعی» مما 
لذلك من كبير الأثر والانعكاس على تقدم وفاعلية وتفعيل أنظمة الصحة 
العامة وقائيا وعلاجيا إضافة للآثار الإيجابية المترتبة على ذلك تجاه المجتمع 
نتيجة ail gall‏ الانسانية مثلما حدث في الأردن قبل عدة سنوات ( ۱۹۹۸ م) 
من زيادة في نسبة المشاركة لحصة التامين الصحي المقتطعة من رواتب 
موظفي الحكومة المشتركين بنظام التامين الصحي من (۲ % إلى ۳ %( من 
الدخل الإجمالي(الرواتب) وبقرار حكومي مع محاولة الحكومة سد أي نقص 


في اليد العاملة الصحية من خلال استخدام نسبة محدودة من ذوي الاحتياجات 

الخاصة غير المعيقة للعمل ٠‏ 

۲- ملاحظة الاهتمام الحكومي بميكانيكية السوق الخدماتي الصحيء من 
خلال طريقة أو آلية عمل السوق وتقديم الخدمات والنوعية المتميزة 
وبرامج الوقاية الصحية وتفعيل. بر امج التمويل وشراء وسائل الخدمات 
المتطورة تقنيا لجعل الأردن بلدا متقدما في الصناعة الصحية الوقائية 
والعلاجية في المنطقة ( منطقة الشرق الأوسط ) لجعلها رافدا اقتصاديا 
واستثماريا هاما . فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الصحية بين الأردن 
ودول عربية عدة واجنبية مجاورة أو قريبة لتغطيتها صحيا وأبرمت 
اتفاقيات التبادل الصحي مع دول أخرى متقدمة كالولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة aaia‏ مما يعود على البلاد وعلى صندوق 
التأمين الصحي تحديدا بالدعم و الفائدة الاستثمارية ٠‏ 

۳= إعداد الأبحاث والدراسات الصحية لتحسين نوعية الخدمات الصحية 
والعلاجية وربطها مع الدول المتقدمة كما أسلفت الدراسة و ذلك عبر 
الربط المباشر مع بعض المراكز الصحية المتقدمة عالميا كمركز 
مايوكلينك في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهاء ومن خلال شبكات 
الإنترنت أيضا ٠‏ 

> = تفعيل برامج الرعاية الصحية الأولية كحملات التطعيم الوطنية للوقاية 
من الأمراض السارية والمعدية مما يعود على المجتمع بالفائدة كي 
يصبح مجتمعا صحيا و خاليا من الأمراض وهذا بدوره ينعكس على 


الاقتصاد الوطني ويخفف من النفقات الصحية الكبيرة التي JES‏ كاهل 
الدولة وتحقق وفرا اقتصادیا يمكن استغلاله في مناحي وبرامج 
إقتصادية أكثر نفعا وتقلل من كلف المشاريع الاقتصادية وتكون 
المخرجات للصالح العام» مما يؤكد ويرسّخ معدلات التوظيف 
والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية عموما والصحية خصوصا ٠‏ 

© = تفعيل نظرية أوقات الراحة خصوصا للأطباء Leisure time)‏ ) العاملين 
في حقل الرعاية الصحية العلاجية ليتجدد العطاء والنشاط في العمل 
فالطبيب الذي يعمل لساعات طويلة دون التمتع بأوقات الراحة فإن 
عطاءه وانتاجيته تقل» وعليه فإنه ينصح بتخصيص أوقات للراحة أثناء 
ساعات العمل اليومي ليبقى منحنى الإنتاجية متصاعدا لا انحدار فيه ٠‏ 

١‏ = استحداث قوانين لدعم قطاع الصحة ( الدعم الحكومي ) كالاقتطاعات 
الضريبية» والمنح الصحية الدولية والمحليةء واستحداث البرامج 
الصحية للارتقاء بالصحة نوعا وكما من خلال الدراسات والأبحاث 
الصحية والطبية والاستفادة من خبرات الخبراء الصحيين ) Health‏ 
veterans‏ ) في مجالات الصحة العلمية البحتة والتخطيط الإداري 
ورسم السياسات الصحية:؛ وسياسات ترشيد الاستهلاك الصحي: 
وتفويض الصلاحيات والمسؤوليات وعدم التشبث بسياسة الإدارة 
المركزية في القرارات واتخاذها كتغطية شريحة الفقراء ( Medicaid‏ 
System‏ ) بقوانین وانظمة خاصة بالتأمين الصحي وعدم السماح 
لمقولة ( على الفقير أن لا يمرض !؟ ) بالانتشار - السائدة في بعض 
الدول الفقيرة - ( Indigentpersons must not become ill‏ (« و هذا 


تمكين للعدالة الاجتماعية من أن تنتشر وتعم البشرية وتنشر رداء 
خيرها على الإنسانية صحة و حبا ورفاهاً وعطاءً ٠‏ 

محددات العرض للخدمات الصحية والعلاجية :+ - 
العوامل التي تحدد العرض للعاملين بالخدمات الصحية (مقدمي الخدمات ) 

لطالبيها (متلقي الخدمات ) ومميزات و خصائص هذه الخدمات» والخدمات 

الصحية المساندة وكلفتها وصحة الدواء وكلفته ( کل ما يمكن تقديمه من 
خدمات صحية وعلاجية )» فالعوامل المحددة للعرض للخدمات الصحية 

يمكن تلخيصها كما يلي:- 

-١‏ عوامل الجذب الوظيفي لمقدمي الخدمات الصحية من أطباء وتمريض 
والخدمات المساندة الأخرى كافة٠‏ 

۲- عوامل اختلاف الدخول وتفاوت الأجور لمقدمي هذه الخدمات والمنافسة 
خصوصا عندما تكون الأعداد المتقدمة لسوق العمل الصحي كبيرة 
ولمعظم الاختصاصات فتمكن الإدارة من حرية الاختيار للكفاءات 
وعملية تحديد الأجورء كما هو في سوق العمل الصحي الأردني حاليا 
ومنذ أكثر من عقدين من الزمان ٠‏ 

۳- تعدد واختلاف الوظائف ومزاياها وتحديد الأجور والرواتب و خفض 
النفقات مع توفير أنظمة الحوافز والامتيازات الجاذبة للوظائف الرديفة 
والبديلة لتأدية الخدمات المطلوبة نفسها مع تفاوت أجورها ( خفض 
النفقات الصحية وتحقيق عوائد أكبر )۰ و ذلك من خلال إبرام عقود 
العمل التي تلزم المستخدم ( الموظف ( بالعمل طيلة فترة العقد 


ولاك 


وبالشروط نفسها سواء من dua‏ طبيعة العمل أو الوظيفة أو الامتياز 
والموقع وتحديد الأجور والعلاوات والبدلات وغير ذلك من شروط 
تعاقدية لضمان تقديم أفضل خدمات صحية ممكنة لإكساب المنشأة 
الصحية ( المستشفى ) مثلا السمعة المتميزة والربحية العالية والعدد 
الأكبر من المرضى مع التميز بخدمات صحية متفردة وعالية التقنية 
والجودة خصوصا التشخيصية كأجهزة أل: ( CT Scan, Gamma MRI‏ 
knife special surgery‏ ( .+ الخ + 
كل هذه العوامل تعمل على تحريك منحنيات العرض وانتقالها إلى أعلى 
أوالى أسفل ومحددة بمقدار هذا التغيرء و / أوالانتقال كمؤشر لقياس الأسعار 
وقدرة المرضى على الدفع مقابل هذه الخدمات ؛ فقبل الإقدام على طلب 
وتوظيف مثل هذه الخدمات يتوجب أولا وقبل كل شيء عمل دراسة وافية 
للجدوى الاقتص‌ادية وللسوق؛ ووضع كافة الاحتمالات والحلول والخطط 
والمشروعات والحلول البديلة كي يتمكن الإداريون من اتخاذ القرار المناسب 
مثلا لشراء هذه التقنيات العالية الكفاءة والباهضة الثمن أيضا ٠‏ 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل عوائد استخدامات مثل هذه 
التكنولوجيا المتطورة والباهضة الكلفة والصيانة والكلف التشغيلية مجدية 
اقتصاديا ؟ وهل لدى الناس ( المرضى ) القدرة الكافية على الدفع والاقبال 
على مثل هذه الخدمات المتميزة ؟ - قبل أو بعد تدخل الطبيب - ذلك أن 
الطبيب هوفي الغالب من يحدد الطلب ! ؟ 


عندما تكون الكلفة الإنتاجية عالية وبازدياد فإن ذلك يؤدي الى خفض 
العرض ونقل منحناه للأسفل ( فكلما زادت الكلفة الإنتاجية؛ انتقل منحنى 
العرض للأسفل وبالمقدار نفسه ۰) (3a)‏ . 

هذه النظرية تنطبق أيضا على سوق العمل الصحيء فكلما زادت الإنتاجية 
للخدمات الصحية فإنه يتوقع للعرض أن يزيد وللطلب أن ينخفض وينطبق 
أيضا المبدأ نفسه الذي يعزز القول بأن زيادة الكلفة تؤدي إلى نقص الطلب 
الذي يؤدي بدوره الى انخفاض العرض. مما يساعد في نقل منحنى العرض 
للأسفل ولعلاج مثل هذه الظاهرة يمكن زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية 
ولكن ذلك ليس بالحل الأمثل فله عيوبه أيضا a)‏ ۲۱ ). 
التحليل الفني "الاقتصادى والإداري" للخدمات الصحية : 

من خلال المناقشة ونتيجة لبحث ماهية الحاجة ومتی» وعن كيفية تفعيل 

كلفة الخدمات الصحية عموما والمنفعة المتوخاة» وجد الكاتب أن التغير في 
معدلات الأجور والرواتب. أي دخول العاملين في القطاع الصحي تعتمد على 
طبيعة المهن والعوائد المادية لها من حيث اختلافاتها أو تذبذباتها وكلف 
أذواق المستهلكين للخدمات الصحية ومقدار ما يدفع مقابل هذه الخدمات ( أي 
قدرتهم على الدفع ) ؛ و لاحظ أيضا عدم وجود المنافسة الحقيقية بوضوح 
لدى بعض المهن الصحية و اعتبر ذلك حائلا أوعقبة أمام الاختیار الحر 
للمهن الصحيةء كما لاحظ Laj‏ وجود بعض الفروقات الانتقالية ما بين هذه 
الممن نتيجة لعدم توفر التوازن في التوزيع و / أوالندرة لبعض المهن 
الصحية سواء من حيث الطلب أوالعرض أحياناء مثل وجود الفروقات 


الانتقالية ما بين المهن الصحية كذلك يلاحظ وجود الفروقات أيضا في 
نوعية العمل وتحديد ساعاته وطول وقتها rere‏ وانعكاسات ذلك على 
الإنتاجية وفعاليتها . 

وبما أن التغيير في ساعات العمل سواء بزيادتها أو انقاصها أوتبديل 
مواعيدها بشكل غير مدروس جيدا يعتبر قرارا غير صائبء فلذلك يستنتج 
بأن منحنى العرض للعمالة الصحية سينتقل للأعلى لأنه كلما ظهرت أو 
طرأت زيادة على طلب رفع الأجور فإنه نظريا يلاحظ أن عملية الإحلال 
الفعّال للتكاليف المتغيرة وإشتقاقاتها الرياضية نترك آثارا إيجابية على سوق 
العمل الصحي والعلاجي تحديدا خصوصا من حيث العمالة المتخصصة 
والمدربة:» فبعد وضع وتحديد الوصف والتوصيف الوظيفي والتخصيص أو 
التحصیص أي التقسيم على أساس الحصص مع تحديد الكلف والعوائد 
وطرق الاستبدال ضمن الاشتراطات المقرة إداريا حسب الارتدادات الهيكلية 
والتنظيمية السوقية المخططة وتحديد أوقات الراحة المجددة لطاقات العمل 
لدى العاملين بالقطاع الصحي عموما ؛ والتي ستجعل من ساعات العمل وما 
يتخللها من أوقات الراحة للعمالة الصحية غالية الثمن والتكاليف للعوائدء 
فينصح بالإقلال أو تقليص أوقات الراحة بشكل دوري ومبرمج» وعدم 
إلغائها لإتاحة الفرصة أمام العاملين بالقطاع الصحي وحثهم على زيادة 
الإنتاجية مقابل الأجور التصاعدية (كما في شرائح ضريبة الدخل) ولكن إلى 
حد معين لا يتعدى النصف لعدد ساعات العمل الفعلي اليومية مثلاء و ذلك 
للمحافظة على بقاء منحنى الإنتاجية المقرون بالارتفاع المطرد للاجر 
متصاعدا حتى يصل في مداه إلى حد الثبات على القمة أوقريبا منها ريثما يتم 


إحلال الوردية التالية مكان هؤلاء العمال كالأطباء والفنيين وغيرهم من 
الموظفين محافظين على مستوى النشاط نفسه والحماس للعمل وزيادة 
معدلات الإنتاجية باستمرار مطرد . 

ذلك باستحداث أوبإدخال طرائق جديدة على أطر العمل المعتمدة مع 
المحافظفة على مستويات الرغبات والحاجات لمتلقي الخدمات الصحية 
بحدودها الدنيا على الأقل وبالكلف المقبولة اقتصاديا ومعياريا لتحديد العائد 
والمنفعة سواء الكلية أو الجزئية ( لمحدد ما ) إضافة الى تحديد الرغبات 
والمتغيرات لمقدار الطلب مستقبلا إلى الخدمات الصحية ب : هل هوطلب 
كبير أم طلب صغير ومحدود ؟ . 

وهذه الحالة تعرف بحالة : ( التعادل التفريقي أو الاختلافي / 
Equalizing differences state‏ ( هذا بالإضافة للاختلافات الحاصلة 
بمعدلات الأجور والتعويضات أوالرديّات الصحية لعدم وجود المنافسين 
أحياناء و حرية الاختيار الوظيفي المسماة ب : - ) Free choice of‏ 
occupation‏ ) و ذلك نتيجة اوجود أو حدوث خلل في عوامل ضبط أوتعديل 
المتغيرات سواء على الطلب أوالعرض للخدمات الصحية العلاجية. 

كما هوموجود في القطاع الطبي فعلاء ففي الجسم الطبي يوجد كثرة في 
أعداد الأطباء العامين وبعض الاختصاصات العامة سابقاء أما مع بدايات 
القرن الجديد فقد بدأ التحول بظهور الطبيب العام مثلا بشكل آخر وهوتحوله 
من الطبيب العام إلى طبيب العائلة بعد خضوعه لبعض الدورات التدريبيةء 
التأهيلية وبعض الإختصاصات العامة التي بها وفرة كأخصائيي الباطني 


العام والأطفال والجراحة العامة حيث كان العرض كبيرا والطلب JÉ‏ لكن 
عندما أصبحت هذه التخصصات أكثر تفصیلا وتشعبا ودقة أضحت على 
عكس ما كانت عليه فأصبحت AS)‏ ندرة نسبيا من قبل مثل تخصصات 
الجراحة العامة فأصبحت متفرعة بتخصصات دقيقة (Sub specialty)‏ وهي 
ما تعرف بالجراحات الخاصة المتخصصة كجراحة الحروق والتجميل وما 
يتفرع عنها كالجراحات التجميلية للأطراف أو الوجه أو الترهل أو الجراحات 
التجميلية للوجه» وجراحة القلب والأوعية الدموية» وجراحة الأعصاب 
كجراحة الدماغ وجراحة العمود الفقري وغيرها كأعصاب الباطني واعصاب 
أطفال» وهنالك بعض التخصصات للمهن المساعدة كالتخدير والعناية المركزة 
والعناية الحثيثة (CCU, 1٥ U)‏ هذه بعض الأمثلة على الشق العلاجيء 
وينسحب ذلك على الشق الثاني وهوالطب الوقائي وما به من تخصصات 
رئيسية واخرى فرعية ومتخصصة وهامة أيضا كالطب المهني والصناعي 
والبيئي والتلوث والإصحاح البيئي ومعالجته وطب المجتمع بفروعها 
وتخصصانها وتفرعاتها الدقيقة المتعددة» فهذه المهن الصحية عموما تعتیر 
نادرة نسبيا في سوق العمل الصحي الأردني وبعض الدول المجاورة كالتي 
أخذت ضمن الدراسة المقارنة وكما هي موضحة في فصل لاحق. 

وهذا يؤثر على طبيعة العمل لهذه المهن ويجعلها غير مرنة خصوصا 
على المدى القصير أو حتى على المدى المتوسط فتبقى أجورهم عالية نسبيا 
والطلب عليها أكبر ومتزايدا علاوة على مواعيد عياداتها البعيدة والطويلة 
الأجل ( أي مدد مواعيدها طويلة ) كي يتمكن المرضى من مراجعة ورؤية 
الطبيب المختص مما يجعلها تؤثر وتتأثر بالمدارس الصحية (الطبية العلاجية 


—-Vo- 


والطبية الوقائية والرعاية الصحية الأولية وغيرها) توقعاتها الرياضية 
الحسابية والجبرية والمتوسطات والدوال الرياضية والانحرافات المعيارية 
وغيرها من المعادلات الرياضة اللاحقة ؛ فبناء النماذج ( الموديلات) 
والمعادلات الرياضية مهمة جدا هناء وبما أن النموذج هوملخص وتبسيط 
للحقيقة العلمية فمن الممكن ان يكون على هيئة عدة موديلات اومعادلات عدة 
واشتقاقاتها لتفي بالغرض وتكون مساعدة وهذا يعتمد على المشكلة 
الاقتصادية المستهدفة نفسها ولتحقيق ذلك لا بد من البحث لايجاد أدوات 
( مخالب - Clues‏ ) أو دلائل للتحرتي حول بناء وهيكلية المشكلة الاقتصادية 
وظروف المتغيرات للموضوعات المطروحة المراد إثباتهاء لذلك BY‏ من 
الإحاطة بالمعلومات الكافية واللازمة لعقد المقارنات والمقايسات وتوقع 
الفائدة المرجوة منها US‏ دقائقها وجزئیاتها وتعقيداتها وعلاقاتها الناشئة 
المجموعات والعناصر الداخلة في النموذج المقترح وكأنه المعادلات المرافقة 
له واشتقاقاتها للتعريف بمفاهيم هذه المقارنات ودوراتها للمنشأة موضوع 
الدراسة والتنبؤات والتوقعات المستقبلية للسلوك المجتمعي واتفاقياته» لتكون 
هذه النماذج ومعادلاتها تتصف بالصبغة الرسمية ومعتمدة علميا ومنهجيا ؛ 
وذلك لتمكين الباحثين والدارسين من الوصول الى اغراضهم كما في معادلة 
ثبات السعر عند توازن العرض مع الطلب لأي سلعة أو خدمة بوضع العربة 
أمام الحصانء كإدارة النقود والحصول على أقل أو ادنی سعر لأحسن سلعة 
أو خدمة ولفترة زمنية معينة ( أي وقت الحاجة لها ) . 

النماذج الرياضية - اشتقاقاتها الضمنية المقترحة وتطبيقاتها : 

إن اهم صفه للنموذج المطلوب لتوضيح مبدأ الفرضية المقترحة هي: 


الوضوح والبساطة وتوفر المعلومات والبيانات و ظهورها وقابليتها 
للاستخدام الأمثل وعدم ظهور النتائج الخادعة أو المظللة وعلى أن تكون 
محددة وقارئة للمستقبل واعطاء النتائج الأولية مبدئيا بالأرقام والنسب 
و المعدّلات مثلا . 

عند عملية بناء النموذج أو المعادلة يكون هناك عادة مشكلة اقتصادية 
وعليها العديد من التساولات المطروحة أو ان يكون هناك سوال کبیر 
مطروح لا نقاش ومطلوب الإجابة عليه وهذا مهم جدا فهذه التساولات هي 
التي تحدد وتوضنح أبعاد المشكلة الاقتصادية ونتائجها المتوقعة وكيفية تعدیل 
لمسارات من خلال الاجابات الشاملة بالنماذج المقترحة و / أو المعذلة 
والملحقة بالمعادلات التوضيحية للمناقشة والإثبات المطلوب الذي يخدم 
القضية المطروحة موضوع البحث و الدراسة و النقاش لتعکس الحقيقة 
ولتوضتح الخصائص والممیزات المثالية للحلول المتطقية والعملية ( المقبولة 
عقلیا ) المتوقعة و المقترحة ؛ لانتهاج السیاسات العملية ورسمها بدقة واتخاذ 
القرارات المناسبة والحکم علیها : يجب توخي التعددية والتجانس ما أمكن 
والدقة والش‌مولية للبیانات والمعلومات وسرعة وقابلية AS pall‏ و الربحية 
و المنفعة المتحققة ومعقولية التکالیف وموضوعیتها على أن تکون تنافسية 
ومنافسة للسلع والخدمات الأخرى مع عکسها لسلوك السوق وعناصره 
الداخلة والخارجة تماما وبشكل مثالي لتحدید مواقم المصادر المتاحة 
وتحديدها واستغلالها الاستغلال الأمثل مع متابعة عملية فحصها المستمر 
لاختصار الوقت والجهد والمال ( أقل كلفة ممكنة ) وان تکون مشبعة 
للرغبات ومنافسة للسلع و الخدمات أومكملة لها بشکل مباشر أوغير مباشرء 


مستقل أوغير مستقل ( تابع )» كل ذلك يعتمد على نوع و حجم المشكلة 
والنماذج والمعادلات المعالجة والتحليل الموضوعي والرياضي للتوصل الى 
لحالات التوازن المطلوبة كدراسة العلاقات والمتغيرات والقيم رياضيا . 
إن تحديد الكمية المطلوبة مثلا أو المعروضة لسلعة أو خدمة ما كالخدمات 
الصحيةء ويمكن الاعتماد على اشتقاقات بعض المعادلات الرياضية مثل > 
Bp... Qs=C+Dp. - ۵ 0 -‏ 
bp=Ctdp...P=a-coverd+b-—a‏ 
t-a-bp=Ct+d(p) ...(t- p) Qs=C+d‏ 
هذه المعادلات تحدد الكميات المعروضه من الخدمات الصحية بناء على 
الكميات المطلوبة منها حتى لا يكون هناك فائض في العرض مما قد يؤدي 
إلى انخفاض أسعار الخدمات الصحية والذي قد يقود بالتالي إلى تدني مستوى 
النوعية المقدمة مثلاً . 
DT over d - P =a‏ +ع + b.... To get P1:‏ 
«c + DT over d + b — and P2 =a ... coverd+p— Pl=a‏ 
c over d +b — c + DT over (d + b) - (a - a) = P1 - P2‏ 
D t over D b (increasable — P2‏ = ۳1 . 
Eq.‏ .3 و 2و 1... -D = THE CHANGE‏ 
هذه المعادلات توضتح Laf‏ مقدار و حجم تغيّر الخدمات الصحية المقدمة 


مع مقارنة أسعارها السعر الأول والثاني وهكذا مع أخذ عنصر الوقت بعين 


الاعتبارء فعند مقارنة خدمتين صحيتين معا يلاحظ أن الفرق بين السعرين 
(السعر الأول مطروحا منه السعر الثاني يساوي مثلا (س - ص ) + التغير 
في الوقت مقسوما على مقدار التغيّر في الخدمة ( ب ) مطروحا منه الفرق 
بين (س - ص) ومقسوماً على مقدار التغيّر في (ب) مع اعتبار عنصر 
الزمن ثابتاً . 
cC Where R= revenue — Pie (proportional equation) = R‏ 
-C = cost, P = price, Q = out put‏ 
:From the curve you may get‏ 
Change in pie over change in out put squared‏ = 
D2 C over d .q2 — D2 pie over 0 Q2 = d2R over d 2‏ 
.(C =F (Y) ...5. Eq‏ 
وعند تحديد النسب التقريبية أو المئوية يلاحظ أن : 
النسبة التقريبية (باي) = العوائد مطروحا منها التكاليف بشكل عام ؛ وعند 
رسم المنحنيات يلاحظ أن : مقدار التغيّر في النسبة التفريبية مقسوماً على 
مقدار التغيّر في الكميات (المخرجات) تساوي مربع التغيّر مضروبا في 
النسبة التقريبية ومقسوما على حجم التغيّر في مربع المخرجات وتساوي 
Leal‏ - مربع تغيّر العوائد مقسوماً على التغر في مربع المخرجات (الكمية) 
مطروحا منها كلها مربع التغيّر في التكاليف ومقسومة على التغيّر في مربع 


ةيا 


المخرجات. مما يقود بالمحصلة لمعرفة وبيان أن الكلفة = دالة الخدمة (J)‏ 
للزمن (ت) . 

D dya‏ : تعني مقدار il‏ » و proportional equation= Pie‏ ( تعني 
أن النسبة التقريبية مضروبة في معادلة التتاسب و P‏ : تعني السعر» حيث 
أن : ( ۳2 (PI-‏ تعني الفرق بين السعرين الأول والثاني» و © : تعني التكلفة 
و حيث 0 : تعني الكمية آوالمخرجات و (Yt)‏ ۴ هي دالة (Y)‏ و1 : 
تعني الوقت أو الزمن . 

حيث ان معادلة التناسب التقريبي تساوي العوائد مطروحا منها التکالیف» 
ومقدار التغيّر في النسبة التقريبية مقسوما على مربع المخرجات يساوي 
مربع الطلب مضروبا في النسبة التقريبية والناتج يكون مقسوما على التغير 
في مربع الكمية ويساوي أيضا مربع التغير في العائد ومقسوما على مربع 
en Aah‏ رر سا طروي که یلاب ترم على sa‏ 

وتستخدم هذه الاشتقاقات للمعادلات لتحديد العوائد الحدية للخدمات 
الصحية في المستشفيات ولحد معين يستند في قياسه على نسب الإشغال 
واعداد الأسرة ومعدلات الدوران للأسرّة والتشتت المعياري وتتغير هذه 
المقاييس عند حدوث الأوبئة والكوارث الطبيعية والصحية فتلك لها خطط 
للطواری محددة ومعتمدة عالميا هذا بالإضافة الى معادلات رياضة 
واشتقاقاتها التي وردت بالدراسة وربطها مع بعضها البعض للخروج 
بالنماذج والمعادلات الجديدة المطلوبة المناسبة للفرضية موضوع الدراسة ولم 
تذكر هنا في هذا الموضع منعا للتكرار ... لذلك فالمعادلة المقترحة هي : 


=A 


"التغير في النسبة التقريبية على التغير في مربع المخرجات الكلية . 
نموذج ( ١‏ ) وهو = مریم الطلب البديل مضروبا في النسبة التقريبية 
مقسوما على الكمية البديلة مضروبة في مربع الكمية الأولى ... نموذج 
(۲ ) ويساوي = مربع الطلب مضروبا في العوائد على الطلب نفسه في 
مربع الكمية مطروحا منها كلها مربع الطلب في الكلفة على الطلب في مربع 
الكمية" . أي :- 
(طب )۲ ۰(ع) - (طب )۰۲ (ف ) 
(طب ) . (ك )۲ - Ua). (ab)‏ ...نموذج (۳). 
حيث : ط = النسبة التقريبيةء طب = الطلب البدیل ( الثاني )» ع = 
العوائد» ك = الكميةء ف = الكلفة ونأخذ معدلاً Lele‏ وتوزع النتائج حسب 
مربع معاملات الأرتباط الكلية. 
فإذا كان الطلب على الخدمات العلاجية في المستشفى ( س ) العام 
المدعوم من الحكومة ( يستقبل ما معدله ) = ٩۰۰‏ حالة يوميا وكانت العوائد 
من هذه الحالات بمعدل ( ٠١‏ دينار ) يوميا لكل حالة فيكون إجمالي العوائد 
اليومية حوالي ( ٠٠٠٠١‏ دينار ) يومياء والكميات الطبية / العلاجية 
المستهلكة بمعدل = (۱۰۰۰ وحدة علاجية) ومعدل كلفة الوحدة الواحدة = 
Yo)‏ دينار ) فيكون إجماليها = ( ۲۰۰۰۰ دينار ( مضافا إليها الكلفة اليومية 
إشغال السرير اليومية وهي بمعذل (۲۰دینار) يوميا فتكون كلفة إشغال 
(۱۰۰۰ سرير ) = (۲۰۰۰۰ دينار ) مطروحا منها إجمالي العوائد فيبقى 
هناك عجز مقداره = ( ٩۰۰۰‏ دينار ) يوميا ويغطى من قبل الحكومة بشكل 


تراكميء والا كان العجز السنوي التراكمي مع الفوائد البنكية المضافة 
للموازنة العامة الخاصة بالقطاع الصحي تجميعيا و حسب المعادلة 
واشتقاقاتها للنموذج (۰۱ ۰۲ ۳ ) تعادل تقريبا مبلغ ستة دنانير للسرير الواحد 
يوميا عدا المتحصل من ail gall‏ اليومية للسریر فتکون الكلفة الحدية للسریر 
a al‏ في القطاع العام حوالي ( ۳۲-۳۰ دینارا ) يوميا بینما الكلفة في 
القطاع الخاص هي حوالي الضعف. و حسب المعاییر الدولية فمعنل الكلفة 
التشغيلية للسرير في المستشفیات يجب أن نتراوح ما بين ( ۸۵ - ٩۰‏ 
دولارا ) أي حوالي ( ۰۲ - 565 دینارا ) حتی تکون الخدمات العلاجية 
والفندقية وفق المعايير الدوليةء ویقود ذلك لاستخراج معدلات الاشغال 
والإقامة والدوران للأسرة كما يفيد أيضا في استنباط نسب المرضية 
والوفيات «(Mortality & morbidity rates)‏ ودراسة الحالات المرضية 
ومؤشراتها وانواعها وتصانيفها واعدادها وقياس صحة المجتمع وتحديد 
أطر ورسم السياسات الصحيةء cling‏ على ذلك يتم تحديد وسائل العلاج 
الوقائي والبيئي وكلفته المادية وبالطريقة نفسها وهكذاء هذا مع الأخذ بعين 
الاعتبار ظروف واثار السن التقاعدي للعاملين بالمهن الصحية ومتوسطه ما 
بين سن آل : ( ٠٠‏ -۱۵ ) سنة للذكور وسن ( ٠١‏ -05 ) سنة لاجناث مما 
يجعل هؤلاء المتقاعدين يشكلون حوالي ثلث إجمالي عدد العاملين عموماء 
وهي التي تحدد مقدار الاحلال الفعال للكلف والمنافع واستبدالاتها رقميا بعد 
ربط نتائحها وقسمتها على مربع معامل الارتباط الوسطي لها. 

وكل هذه المتغيرات والعوامل كانت قد حدت بالكاتب الى أن يأخذ بعين 
الاعتبار أيضا : 


=A- 


(i)‏ - زيادة عدد ساعات العمل Abb)‏ أيام الأسبوع )» بمعنى أن أوقات 
الراحة أضحت قليلة جدا مما أصبح ينعكس سلبا على العمل . 

(ب) - عنصر الانتاجية والأداء حيث تعرّف وتقاس هذه في قطاع الخدمات 
الصحية بمقدار أعداد زيارات المرضى الجدد والمراجعين للمرافق 
الصحية من مستش Gla‏ وعيادات ومراكز صحية وغيرها لقياس 
إنتاجية الأطباء والعمالة الصحية عموما . 

حيث كان الاعتماد في العقود السابقة على الطبيب العام فهو الذي كان 
يحول المرضى بعد التشخيص إلى أطباء الاختصاصء لكن في أيامنا هذه 
ومع مطلع الألفية الثالثة أصبح الاختصاص الدقيق مطلوبا ولا يمكن 
الاستغناء عنه» واقتصاديا يسمى ذلك تقسيم العمل نفسه (Labor division)‏ إلا 
أنه لازال للطبيب العام دور رئيس خصوصا في الدول الغربية والدول ذات 
النظام الصحي الانتقالي ( Transitional Health System‏ ) كالأردن حيث يتم 
تدريب الطبيب العام في مجال طب الأسرة أو طب العائلة 
Familypractitioner doctor‏ ) لهذا يلاحظ بأن العرض مازال مرنا بين 
التزويد بالأطباء الممارسين الاختصاصيين أكثر من أية إختصاصات مهنية 
صحية أخرى وبدوران أكثر داخل التخصص العام الواحدء فقد أصبح 
المتخصصون في المجال الطبي الواحد متوفرين بكثرة کاختصاص الطب 
الباطني ففيه تخصصات فرعية كثيرة فبعد حصول الطبيب على اختصاص 

الطب الباطني العام ) (Specialist in Internal Medicine‏ يتخصص بفرو ع 

عدة وهي ما سمى بالتخصصات الفرعية الدقيقة ( Specialty - Sub‏ ( 


کالتخصص في أمراض الدم. والروماتزم والمفاصل» وامراض القلب 


والصدرء والغدد الصماءء كالسكري وامراض الغدة الدرقية وغيرها 
كأمراض الضغط والتوتر الشرياني والنمو وطب الشيخوخة ( Geriatric‏ 
(Medicine‏ وخلاف ذلك من تخصصات وكذلك تخصصات الجراحة العامة 
والخاصة؛ وطب الأطفال وامراض النسائية والتوليد وجراحتها والإخصاب 
والعقم واطفال الأنابيب ....الخ . 

فكلما زاد حجم الاختصاص في الحقول الطبية سواء العلاجية أو الوقائية 
فإن منحنى العرض يصبح قليل المرونة وهذا ينتج عنه ما يسمى بالندرة 
النسبية مما يقلل أيضا من حرية حركة الدوران بين هذه الاختصاصات 
الفرعية الاقبقة. كما ينسحب ذلك القياس على الجانب الوقائي كما هو في 
الجانب العلاجي تماما ؛ فيلاحظ في الطب الوقائي والرعاية الصحة الأولية 
أيضا الكثافة والزيادة في مثل هذه الاختصاصات الدقيقة فالغذاء اختصاصاته 
كثيرة ومتشعبة وكذلك الدواء والعلوم المناعية والمطاعيم والأمصال 
والصحة لمدرسيه وتأمين المراحل اللالزامية صحياً والسلامة الصحية عموما 
والدور الرقابي عليها بأنواعها وتفرعاتها والبيئة العامة بأقسامها 
وتخصصاتها وفروعها المختلفة» فمثلا التلوث البيئي يكون على شكل تلوث 
الهواء آونلوث المياه بأنواعه» والتلوث الكيميائي والبيولوجي البكتيري 
والفيروسي والطفيلي وغير ذلك من موضوعات التلوث, إضافة الى توظيف 
المخابر الملحقة والمعدات اللازمة لمكافحة التلوث بأنواعه واشكاله المختلفة 
فهناك العديد من التخصصات البيئية الفرعية لكل جزئية منها ولها أهميتها 
وهي علوم قائمة بذاتها ولازالت في بلد كالأردن في بدايات تطورها ونموها 


(في طور التأسیس)» ففي كل يوم يلاحظ نشوء قيام مؤسسة جديدة متخصصة 


في مجال بيئي معين» أوفي مجال صحي وقائي أوعلاجي و ذلك لمتابعة 
التطور العلمي والمعلوماتي الهائل فنيا وتقنيا المتسارع في العالم مع ضرورة 
متابعة أحدث التطورات العلمية و الثورة المعلوماتية ومتابعة ومعرفة أثرها 
على الإنسان والبيئة وعلى المجتمعات المحلية والإقليمية والأفراد» كل ذلك 
يكون من خلال التطوير والتحديث المستمر ومواكبة كل ما هو جديد ومفيد 
من العلوم وهذا ليس تكرارا بل ايضاحا . 
التخطيط الصحي وتحليل النظم الصحية اقتصاديا وإداريا : 

فمن وجهة النظر الاقتصادية يلاحظ انعكاس كل ذلك الكم الهائل من 
التطور العلمي والمعلوماتي والتخصصات الكثيرة والدقيقة على مستويات 
الدخل من حيث الكلفة العالية للمداخلات والمعالجات الصحية والوقائيةء 
فک ثرة التميز والتخصص يزيد من كلفة الفاتورة العلاجية على الأفراد مما 
ينعكس سلبا على القدرة الشرائية وعلى الاقتصاد عموما إذا لم يلازم ذلك 
نمو وزيادة للدخل القومي والدخل الفردي كما هو حاصل في بلد كالأردن 
حيث لا يرافق ذلك أية زيادة في الدخل العام أو الخاص بما يلائم مقدار ذلك 
التطور: العلمي والصحي . 

ولقد أحدث ذلك فجوة في الدخل القومي الإجمالي والدخل الفردي لدى 
المواطن مما أحدث خللا وعجزا في قدرته على التعايش مع ذلك التطور 
التقني والمعلوماتي للقطاع الصحي على وجه الخصوص وحتى على الصعيد 
الاقتصادي العام هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يتوجب تركيز البحث 


و اعادة النظرفي دور مجموعة العناصر الإدارية كالتخطيط والرقابة 


وم 


والتنظيم و ... الخ» فمن حيث الإدارة الرقابية واحكامها فهي عبارة عن 
جمع المعلومات كي نقارن النتائج الحالية والفعلية مع النتائج المتوقعة» وتتم 
تلك العملية بجمع المدخلات ( Inputs‏ ) من الموارد واستعمالاتها ومن ثم 
تجری العمليات التحليلية ( Processing‏ )» ثم نحصل على المخرجات 
Out puts )‏ ( والتي تتض من النتائج وتحقيق الأهداف › ولإحكام الصفة 
الرقابية يلاحظ أنها تمر في أربعة مسارات ( 1005-4 ) وتتمثل في : 
المعايير Standards‏ - و القیاس أوالمقايسة — Measurements‏ عقد 
المقارنات - «Comparisons‏ وعمل التقييم الإجرائي المناسب - 
35 ثم نتم عملية إحداث التغييرات اللازمة - Doing Changes‏ 
فإذا تم قبول النتائج وكانت مطابقة للمعايير ولباقي العناصر فتكون مقبولة 
وموافقا عليها لأنها ضمن الحدود المسموح بها رقابيا . أما إذا كانت غير 
مطابقة فيمكن القول بأنها مرفوضة. وتتم محاولة التحكم فيها ومعالجة 
الموضوع من خلال المدخلات و / أو العمليات ويتم ما أمكن تغييره 
وعلاجه وهي ما تسمى بتعديل المسارء فإذا كانت النتائج بالمحصلة مطابقة 
فإنها تقبل واذا لم تكن مطابقة فإنها ترفض ويتبقى لدى البحث مناقشة 
موضوع الرقابة الموجبة المسارات» فإذا كانت النتائج موجبة أكثر من 
المتوقع وتتعدى المعايير المرسومة فيتوجب البحث في الأسباب فمن الممكن 
أن يكون للإدارة أو 'لأفراد أثرهم وحبهم للعمل واخلاصهم وذلك لمنح 
الحوافز والمكافآت لأن الكفاءات في هذه الحالة تكون أكبر واجدر بالحصول 
عليها وهوما يدعى بتقوية السلوك ٠‏ وهذه العمليات والأنواع الرقابية تخضع 
لنظامين هما النظام المغلق ويكون تدخل الإنسان فيه ضعيفا أو حتى غير 


وارد لأنه مبرمج و أوتوماتيكي كانقطاع التيار الكهرباني» حيث يتم تشغيل 
المولدات بشكل آوتوماتيکي» أما النظام المفتوح فللإنسان دور فاعل فيه 
ولتدخله وتعديل مساره إن لزم ذلك» واما المعالجات فتضم نظم العمل 
والتص ميم والقوى العاملة والتكنولوجياء ويتم التركيز في هذا الموضع على 
نوعية وكمية العمل وقياس كلفته وعوانده» ومن ثم يتم إجراء تقييم كامل 
للأداء لتحديد مواطن القوة والضعف وفي أي المواقع يجب التدخل للسيطرة 
واحکام الوسائل الرقابية للتوصل للنتائج المتوخاة وضمن المعايير المطلوبة 
وفق خطوات متسلسلة مثل كيفية رسم وتصميم أعمال الرقابةء فيجب أن 
تكون الرقابة متطورة وغير محدودة وصالحة لكل زمان ومكان وواقعية 
ومفهومة لمستعمليها وممكنة التطبيق على أرض الواقم. ودقيقة ومناسبة في 
الوقت ذاته ونتائجها ملموسة . 

كما يجب أن تكون العوائد والفوائد مغطية للتكاليف ومربحة اقتصاديا فهي 
التي تراقب الأمور المالية والإدارية لتكون القرارات جيدة ومناسبة أما 
بالنسبة لنظم المعلومات الإدارية فهي عبارة عن نظم إتصالات مترابطة 
ووظيفتها جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها وتنقيحها وتصحيحها وتحليلها 
وتجهيزها للاستعمال ؛ فمثلا عند مناقشة المعلومات لاستخدمها لأي مستشفى 
فهي ذات نوعيتين من المعلومات : 

الأولسى : خاصة بكيفية التعامل مع المعلومات الإدارية والمالية كشؤون 
العاملين والنفقات والتمويل . 


الثانية : خاصة بكيفية التعامل الفني طبيا وعلاجيا كالعناية بالمرضى 

والعلاجات والوسائل العلاجية الفنية والطبية - وتتم هذه العمليات على 

مراحل عدة هي : - Application‏ - التطبیق ويتم ذلك من خلال تجهيز 

التقارير وتعبئتها وارسالها للمركز وعلى النماذج المخصصة لذلك. 

- قواعد البيانات - Data base‏ وهي إدخال جميع البيانات عن المرضی 
وتخزينها . 

- القرار making - Decision‏ وهو أمر وسطير ويأخذ عن الكمبيوتر 
ویسمح للمدير مثلا بأن يفكر يقول ماذا لوفعلنا كذا ؟ كزيادة التسعيرة 
العلاجية فما هي النتائج المتوقعة ؛ كذلك عملية إعطاء البيانات 
والمعلومات الإدارية والمالية ( الوضع المالي للمستشفى ) . 

- المعلو مات الطبية والإحصائية كاستخدام المهنة أو الممارسة لتحسين 
gill‏ عسية العلاجية وزيادة الإنتاجية والاستخدام الأمثل» وما هو المطلوب 
منها للتقييم والتخطيط (م - ۶ ) . 

الطرق الرقابية المتبعة في إدارة المؤسسات الصحية : - 


.١‏ الإدارة الخطرة ( إدارة المخاطر ) — Risk Management‏ - وتهتم 
بدراسة المهام الخطرة ( أنظمة الإنذار ) كالحريق والكهرباء ونظم 
الإطفاء والطرق والممرات والكوارث وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك 
لابد من وجود ما يسمى بضابط السلامة العامة في المستشفى ولجنة 
السلامة العامة وفي العادة يكون أعضاؤها هم من المستشارين كرؤساء 
الدوائر والاقسام» وعمل هذه اللجنة يقوم على وضع خطط الكوارث 


والطوارئ تحديد الأخطار والأخطاء الفنية والمهنية وتحديد الكفاءات 
والمهارات» وتهتم أيضا بتحسين النوعية والمنهجية لأعمالها . 

. لجان تحسين الجودة والنوعية — Quality Assurance‏ - وتعمل على مبدأ 
تحسين الجودة والنوعية ومطابقتها للمعايير الصحية الدولية وتعمل على 
حماية المؤسسة الصحية من الأزمات المالية وعلى حماية الأفراد 
والموارد والمصادر الملموسة المزودة لهاء ومنع وتحليل رموز ومصادر 
الإصابات والأخطار والأخطاء والحوادث تحلیلا وتقييما ومعالجة 
ومتابعة» وتعديل الانحرافات ما أمكنء ثم النظر للمشكلة هل حلت أم لا ؟ 
ومن أبرز وظائفها عملية تحسين الأداء والتركيز على النوعية المطلوبة 
للرعاية الصحية واقرارها . 

. عملية احتساب الكلف الكاملة لعلاج المرضى - Case. Mix. Account‏ 
وهي حساب الكلفة الكاملة لمعالجة المرض نسبة للموارد المستهلكة لكل 
مجموعة منفردة» شم احتساب الكلفة على المستشفى للمريض الواحد 
ويحسب كم كان الفرق المحاسبي. ومن ثم تتم المقارنة مع المعايير فإذا 
كانت مطابقة يكون الوضع جيدا ومناسباء واذا لم تطابق تبحث الأسباب 
والنتائج والتوقعات . 

. عملية التحليل النسبي - Ratio Analysis‏ - وهي العملية التي يتم من 
خلالها تحويل المعلومات الموجودة إلى أرقام ثم مقارنتها مع بعضها 
كطول الإقامة في المستشفى لتسهيل عملية التقييم والمقارنة» واذا كان 
المشروع الصحي المقام مربحا من خلال مقابلة نسبة المدخلات مع نسبة 


المخرجات مع النسب المالية الفعلية» واذا كان المشروع يحقق خسارة 
فيعاد النظر في جميع العمليات الداخلة لجميع المراحل التشغيلية والإنتاجية 
كتقييم الأداء بالمقارنة مع الموارد المستهلكةء وإعادة تفعيل العمليات 
التشغيلية لمقارنة المدخلات مع المخرجات بالنسبة و التتاسب مالیا وإداريا 


۰ عمليات البرمجة لشبكات العمل وتسلسلها — Workprogramming— Net‏ 
- وهي على نوعين هما : 

أ - عملية تقينِم الأداء حسب نظام بيرت مثلا PERT-‏ - كاحتمالية القيام 
بعمل معين يستغرق زمنا معينا ( وفق جدول زمني ) واذا نقصت أو 
زادت وتخطت مراحل العمل هذا البرنامج يجب أن judd‏ وأن يعيد 
تقييم العمل المطلوب إنجازه. 

ب - خطة أوشبكة العمل المتداخلة الحرجة - Cirtical - CPM-‏ 
pathmethod Method‏ وتبين تداخلات ومراحل إنجاز العمل لكل 
فترة زمنية وتظهر تداخل الفترات الزمنية مع بعضها من مرحلة 
البدء و حتى المرحلة اننهائية لإنجاز المشروع المنفذ . 

.١‏ الموازنة - Budgeting‏ - وهي أكثر الطرق إستعمالا وتدلل بالأرقام 
وتمكن من إجراء المقارنات وتستخدم كمعيار وهي أنواع عدة أهمها: 
المصاريف التنفيذية ( اندخل ) ومصاريف التشغيل» ودراسة العو cA!‏ 
والاستثمارات والمصاريف الرأسمالية وهي عادة لسنوات عدة ( تخطيط 
طويل المدى ). ثم تتم مفايسة وتحديد الاختلافات لتحديد مدى التباين 


يوت 


لإتخاذ القرار المناسب» وفي حال إعتراض الإدارات التنفيذية بعضص 
المشاكل الإدارية أثناء العمل يقوم المديرون التنفيذيون باتخاذ القرار 
وتقويم ونقیسیم البدائل وإختيار البديل الأنسب مع الأخذ بعين الإعتبار 
أنواعها نهاياتها وغاياتهاء والوسائل أو الطرق والنشاطات لتحقيق 
الأمداف وتحديد ما إذا كانت هذه النتائج توصل الى الأهداف المطلوبة 
وتعذل المسار ؛ وبناء على ذلك يتم اتخاذ الإجراءات واقرار السياسات 
الإدارية والعمليات المرافقة من المستويات الإدارية العليا وحتى الدنيا 
والأعمال الروتينية كالجداول واصدار الشيكات وتنظيم السجلاتء آما 
الأمور الطارئة فلها قسمها الخاص بها وهوعادة ما يكون غير دائم أو 
متكرر ۰ والديناميكية أو الآلية التي تتبع في مثل تلك الحالات هي التعرف 
أولا على المشكلة الناشئة وقيد البحث» ثم تحليلها وإيجاد وتحديد البدائل 
المقترحة للمعالجة وإختيار البديل الأنسب وفحصه تمهيدا لإختياره حيث 
أن عملية فحص المشكلة والبديل معا تتضمن إختيار القرار الأنسب بعد 
تقييم الحالة أو الوضع الراهنء وإجراء التقويم والتقييم الملاتمين مع 
الإخذ بعين الإعتبار عناصر الوقت والطاقة المبذولة والمصادر المتاحة 
والكلفة المالية لهاء والتأكد من عدم وجود أية مخاطر واضحة أو غامضة 
تهدد ولوبعد حين بتفاقم المشكلة (م-5١)‏ 

مراحل عمليات التخطيط الإداري للمؤسسات الصحية : - 
أضحى التخطيط الإداري موضوعات وأهداف ومرتكزات أساسية تعتمد 

على الخبرات الماضية والحالية العلمية» فأصبح أكثر تنظيما وتحركا وتحكما 

في العمليات الإدارية والإقتصادية؛ فعملية التخطيط بحد ذاتها تحتاج لأن 


تكون مخططة ومنظمة من الداخل» وذات خبرة خصوصا في موضوع 
التخطيط الصحيء و ذات خطوات مقبولة وعلمية کالمطبقة على الدر اسات 
والأبحاث العلمية والعملية» كما يمتاز التخطيط الصحي بعدم الثبات رغم قلة 
المصادرء فالتخطيط يواجه الأولويات والطلب والحاجة ويتطلب المزيد من 
الأبحاث والتحدي» فهو GY‏ عملية ديناميكية مستمرة تهتم بالتوزيع 
والتصنيف للعناصر والجهود. ومزودة بإطار عمل و خطوط إرشادية 
عريضة للوصول إلى المستوى المطلوب من التوازن ما بين المدخلات 
لمختلف الخطوات المختلفة اللاحقة ؛ ومراعاة محددات التطور لأي نظام أو 
مؤسسة صحية وضرورة الإستفسار عن المعلومات المجمعة أو المراد جمعها 
ضمن هيكلية متوازنة وسهلة التحكم وملائمة للشروط ومرنة yD‏ عبر 
مراحل التخطيط المختلفة . 

في أي هيكل تنظيمي لأي مؤسسة صحية ترى بأن الهيئة الإدارية العليا 
صانعة القرار والسياسات يمكن أن تمثل هيكل القوة السياسي وتطبيق مبدأ 
تعميم العام وتصنيف المهنيين الصحيين إلى مجموعات على مختلف 
تخصصاتهم والموازنة بين هذه المجموعات بشكل محدد ومنمط شامل 
ويؤكد على أهمية تخطيط جميع النشاطات الصحية وملاعمتها لرغبات 
العموم» كما أن وحدة التخطيط غالبا ما تكون بمثابة الساعد التنفيذي الرئيس 
لهيئة التخطيط فهي لب المجموعة الإدارية ترتکز على الاعتبارات المالية 
ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية ليكون التخطيط مبرمجا وهادفا . 

إن فعالية التخطيط تعتمد على الحركة السهلة والسريعة على المستويين 
الإداري والتنظيمي وعلى قنوات الاتصال لانها مهمة للإبتعاد عن الروتين 


-4y- 


وتعقیداته» ويلاحظ غالبا أن مديرية التخطيط تحتل موقعا متقتما في الهرم 
التنظيمي وتتمتع بقدر كبير من المسؤولية والصلاحيات . 
بما أن المخططين الصحيين المدربين تدريبا متميزا في الغالب فهم الذين 
ينظمون برامج تدريبية ودورات تعليمية منهجية متطورة خاصة للعاملين 
الجدد في الحقل الصحيء ومهمتهم هذه تجعلهم حياديين بعيدين عن الأهواء 
وتعتمد هذه العملية كمؤشر لتحديد الاتجاهات والمواقف العامة خصوصا في 
المناطق التي ينقصها الوعي والتدريب اللازم لانها تقوم على فرضية التعلم 
المستمر السريع والمسؤولية في إتباع أسلوب المناورة — Maneuvers‏ - 
للخوض في الاختيار الصعب أهدافا وتخطيطا وتحديدا للأولويات على أساس 
الخبرات المكتسبة والتجارب السابقة وتفاديا لإثارة الرأي العام ضد أية 
مؤسسة صحية رائدة» فمن الضروري الاهتمام بعملية جمع البيانات ميدانيا 
واحصائيا لجعلها متوفرة لإستخدامها من قبل المجالس الصحية الوطنية 
والإقليمية ( NHC‏ ) فإذا وجد نقص في البيانات فإنه يتوجب عمل المسوحات 
اللازمة حول أنظمة المعلومات. لتصويب مسارها. وتوئیقها فالتخطيط السليم 
يتطلب طرح الزائد من المعلومات والبيانات جانبا واخذ اللازم والمفيد منها . 
مرتكزات التخطيط الصحي: 
أما بالنسبة للتخطيط الصحي بشكل تخصصي ودقيق فإنه يرتكز على بندين 
أساسيين هما : 
أ ) جمع البيانات على الأساس الديموغرافي أولا كعدد السكان المراد إجراء 
المسوحات علیهم على شكل عينات مثلاء وتوزيعاتهم والحدود 


الجغرافيةء ومعدلات النمو السكاني وتحديد عوامل الزيادة السكانية بشكل 
دقيق . 
ب ) أن تكون المعلومات وبائية - Epidemiological Data‏ - من Cus‏ 
التوزيع و حسب المشكلات الصحية خصوصا في البلدان النامية 
والانتقالية — Developing & Transitional Countries‏ - و ذلك 
YN cata‏ مات Sail Aaa cal ONES‏ و وة الحضنول ile‏ 
البيانات والمعلومات الدقيقة كنسب الوفيّات وإنتشار الأمراض - 
Mortality & Morbidity Rates‏ فيتم - في هذه الحالة - الإعتماد 
على البيانات المستقاة من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية 
المعتمدة عن الأمراض المراد إجراء الدراسة عليها وهي عادة 
مصادر غير كافية وغير موثقة جيدا لإجراء الدراسات والبحوث 
عليها مع وجود العوائق الاقتصادية والمادية التي تحول دون عملية 
جمع البيانات اللازمة والضرورية وتجعلها صعبة للغايةء الا أن 
المحاولة دوما أجدى وانفع من الركون لليأس والكسلء ويلاحظ أن 
أبسط نمط هو إيجاد التكلفة المحاسبية - Cost Accounting‏ — 
الدقيقة للنشاطات الصحية المحددة » ويغدو ذلك أصعب واكثر تعقيدا 
عند بروز وتداخل التكاليف غير المباشرة . 

Lil‏ مع إجراء التحليل الاقتصادي فإنه Jai‏ إستخدام نمط إحتساب الكلف 
المنفعية - Benefits Cost‏ - والاستخدام الأمثل للموارد الصحية - 
Optimum Utilization‏ - وهي عملية واجبة التطوير لأغراض التخطيط ؛ 
ولدى مطالعة الدراسة الصحية الحديثة نسبيا للأستاذ الدكتور دون وایت 


عا - 


celi ) Don Wie (‏ من جامعة مانشستر - بريطانيا والتي توضنح 
معالم وفوائد نظام الاستخدام للأنظمة الصحية غير المتشابهة حيث نبّه الى 
الاهتمام الشديد في وضع المعايير والموازنات الصحية المناسبة للمنشأة 
الصحية العاملةء لأنه وبدون نظام معلوماتي جيد ومثالي كالترشيد غير 
المعقول أوغير الممكن ولأن نمط المعلومات المستخدم هو نمط إداري يعتمد 
على القوى البشرية وعلى مصادر الموارد ووسائلها لتطوير طرق قياس 
الطلب لأنماط الخدمات الصحية المختلفة و المطلوبةء فانه لن يكون هناك 
أنظمة صحية واضحة المعالم لمتلقيها وراسمي سياساتها ومتخذي قراراتها. 
تحديد نظم الأولويات للخدمات الصحية وبرامجها : 

يعتبر ترتيب الأولويات من أهم الخطوات التي يعتمد عليها مبدأ التخطيط 
لذلك يجب أن يكون بروية و حكمة و حسب الأولوية الأهم معمدا على 
الموازنة بين المتغيرات التي لها العديد من المتغيرات والعلائق الكمية 
ومعتمدا من أغلب المد يرين الصحيين وهي بمكان القلب منهم» وله العديد 
من الاتجاهات والمقاييس المخثلفة مع محاولة تفادي الأخطاء التي قد تظهر 
جراء الضغط على الاتجاه الواحد. فالأخصائي الوبائي يتجه مثلا في وضع 
الأولويات بناء على التعريف والتفريق بين الوفيات والأمراض عن المشاكل 
الصحية الأخرى . 

فالاهتمام بترتيب الأولويات يبدأ بوجود الطرق الفنية للسيطرة على 
الأمراض والحالات التي تتطلب العناية والانتباه » وفي هذا المجال يمكن 
طرح التساؤل حول وجود أطر العمل الإدارية للتزويد بالخدمات والعاملين 


ه4- 


اللازمين لإتمام أي عمل إداريء فالاقتصاديون يوقعون الضغط غالبا على 
الكلفة وعادة ما تكون هي العقبة الأساسيةء فالسياسة الصحية التي توازن ما 
بين النفقات في الحقل الصحي التخطيط له وتضغط للعمل على تزويد أكبر 
قدر ممكن من الناس بالخدمات الصحية كمية أكثر من النوعية . وهي التي 
تكون مزودة بالأسس التي تقرر وتحدد ما هو الواجب عمله ويتضمن العديد 
من الاعتبارات المجمّعة والمتوازنة في تحديد الأولويات من حيث : التعريف 
الواضح للمفاهيم الفنية للبرامج» ورسم إطار العمل التنظيمي المطلوب 
والوسائل والأفراد اللازمين للعمل» وتحديد التكاليف ودراسة ومقارنة 
الوضع المالي والمنافع المتوقعة . 
ومن أهم الإصدارات لهذه المرحلة : إقرار المشكلة الصحية وتحديدها 
فنيا - ذات الأغراض المتعددة - وعقد المقارنة مع المشكلات الصحية ذات 
الغرض الواحدء وغالبا ما تكون متوقفة على نمط و حكم تحديد الكلفة 
ومنفعتها من خلال ميثادولوجية التخطيط فمن الصعب وضعها في القالب 
الاقتصادي وتحليلهاء لهذا فإن التخطيط هو الأكثر فاعلية في هذا المقام 
وخصوصا إذا كان مبرمجا وموجها نحوالنشاطات الكبيرة والعريضة 
المؤثرة عل شكل دوران وهيكلية المشاكل الصحية إلا أن التخطيط لأي 
مشروع عادة ما يكون محددا ويركز على مستوى عال من النشاطات 
الموجهة نحو المشكلات الصحية المفردة والأكثر وضوحا . 
لذلك فإن بناء وثيقة التخطيط التفصيلية يجب العمل بها على مراحل 
مؤطرة ومنفصلة عن بعضهاء فالأهداف طويلة المدى عادة ما تكون 


موضحة بدقة ومبنية على أسس مرنة للسنوات القادمة مع توقعاتهاء فمن 


الاصدارات الصعبة التحديد هي إجراء التوازن ما بين المركزية 
واللامركزية في التخطيط والإدارة والاحتمالية في الحصول على إنجازات 
ناجحة للخطط المفصّلة. فهي تتزايد مع زيادة التداخل الكبير لعملية 
البرمجة فاذا كانت الوحدات المحلية مثلا قد قذرت عبء المسؤوليات 
لتطوير البرامج التفصيلية وعلى أساس الإجراءات العامة الموضوعة من 
قبل الوحدات المركزية» وزيادة في الاستمرارية والنشاط بالمشاركة ستكون 
أيضا من المهام الضرورية لمنهجية العمل ٠١ e)‏ ). 

أما إذا تم نقل التوازن التخطيطي تجاه اللامركزية والمحلية عندها 
يتوجب بناء ذلك بوحدات التخطيط المركزي لتطوير المعايير وتحسين 
الأداءء Lary‏ أن المعايير المتبعة حقيقية ومأخوذة من التجارب العملية فستكون 
في الغالب عشوائية ويمكن توقع التقدم الرئيسي من خلال الحلقات الفرعية 
واما إذا وجهت الجهود فقط لجمع الضروري من البيانات فان المعايير 
ستکون أكثر دقة وتطبيقا للخطة الموضوعة وتحقيقا للأهداف الدقيقة التي 
يمكن توقعها لتطوير وضع المعايير معتمدة على التزود بالأسس العقلانية 
للتقييم والمنطقية والواقعية والفاعلية والارتكاز على أرض الواقع وليس على 
أساس مبدأ الثواب والعقاب في حالة الفشل أوالنجاح . 

أما من حيث الإنجاز للخطة فمفهوم التخطيط كنشاط ديناميكي ومستمر 
فإنه يتطلب تحقيق الإنجازات كي يكون مكملا لعملية التخطيط الصحي 
الشامل الذي يعتبر وثيقة ويعد إنجازه مسؤولية وتعاون بدءا من مرحلة قبول 
الخطة وملاءمتها واستعراض البدائل والمقترحات الأكثر تطويرا للعمل 
والإضافة عليه أواستبداله بأفضل منه ( كالاختراع الجديد ) مع القدرة على 


اود 


احتواء التغيرات والاحتياجات التقذمية أوالراقية والجديدة ومن الحكمة Laj‏ 
ضرورة الاحتفاظ بعملية التوازن تجاه اللامركزية ما أمكن . والخطوة التالية 
تكمن في عملية التقييم بأنماطه كالتقييم المستمر للعملية الإدارية» والتقييم 
الزمني ( المركز ) والتقييم الذاتي المنظم كيفيا (KnowHow)‏ و الميكانيكية 
الموضوعية لوحدات الإدارة الصحية . 

ومن الأمثلة الموضوعية على ذلك هو إجراء التقييم والتحليل لمبدأ عمل 
النظرية تطبيقيا على أكبر مستشفى عامل في الأردن من مستشفيات القطاع 
العام؛ ونظام التأمين الصحي بفروعه وانظمته ومؤسساته العاملة العامة 


لخر 4 


الفصل ANGI‏ 
سوق العمل الصحي 


أولا : ما هوالسوق ؟ 

السوق الصحي هوعبارة عن مؤسسة اجتماعية تتفاعل فيها عوامل وقوى 
العرض والطلب لعقد صفقات تجارية تبادلية للسلع والخدمات والتعاقدات 
مقابل أثمان مناسبة لهذه المؤسسة و بما يرضيها ويخدم مصالحها ٠‏ 

ولتحقيق ذلك لابد من السيطرة والتحكم بعوامل الإنتاج وقيام السوق على 
الأسس العلمية بعناصره والعاملين به ومقدار الدخل المتأتي مع تحديد أوجه 
الاختلاف والتشابه والبدائل المناسبة التي يتوجب إحلالها على أساس الکلف 
والمعوقات لكل مرحلة من المراحل ومحاولة lela‏ معتمدين على التعديلات 
والتغييرات اللازمة واستبدالها واحلالها مضافا إليها الأدوات الضرورية 
لخدمة شقي المعادلة من العرض والطلب (م )١‏ . 

حتى تتم العملية التجارية لا بد لأي منتج أومستهلك » ولأي سلعة أوخدمة 
تعرض ويتم الطلب عليها من وجود سوق ¢ وتوفر بعض العناصر اللازمة 
لقيامه كمعرفة الميكانيكية والآلية » واهمها :- 
(السوق) :- 

يحكم السوق مجموعة من الضوابط والروابط للعلاقات التجارية التي نتم 
في السوق كصفة المكان ۰ والتي يلاحظ في العصر الحديث أن صفة المكان 

-44q- 


قد انتفت جزئيا أو حتى بنسبة كبيرة » GY‏ أغلب عمليات البيع والشراء 

وإيرام الاتفاقيات تتم حاليا عبر شبكات الإنترنت والهاتف المربوط بالفاكس 

وقد تباع شحنة ما وهي في عرض البحر أوحتى قبل أن يتم الشحن . 

ثانيا : العوامل الضرورية لقيام السوق 
هنالك العديد من العوامل الهامة والضرورية لقيام السوق والتبادلات 

التجارية والخدماتية وخصوصا الخدمات الصحية والعلاجية ( كما في الدول 

النامية) موضوع هذه الدراسة والتي تتلخص فيما يلي :- 

- مؤسسة الملكية الخاصة كي تتم عملية البيع والشراء وتبادل الخدمات 
بأنواعها ٠‏ 

- ضمان حرية التعاقد كي تتم عملية إبرام العقود ( Tacit Contracts‏ ) وهو 
( عقد مبرم وغير مكتوب ) ٠‏ 

- التفاعل الحر بين قوى السوق ضمن المصلحة العامة لتفادي حدوث أي 
تسيب تجاري أو خدمي ٠‏ 

- السعي وراء تعظيم المنفعة » فالمنتج يعظم أرباحه و المستهلك يشبع رغباته 
وحاجاته من السلع والخدمات . 

- نوعية وكمية المنتج للسوق من سلع وخدمات » فالسوق ينتج الأسعار 
ويصنفها نتيجة لتعدد السلم المنتجة والخدمات المعروضة ومقدار الطلب 
الفعال الحقيقي عليها . من Cus‏ قيمتها التبادلية والاستعمالية المقبولة 
حضاريا ومجتمعيا و / أو دينيا (م 5) . 


ىو ات 


ثالثا : أنواع السلع وأجزاوها : - 

السؤال الذي يطرح نفسه هو : ما هي السلعة أو الخدمة المرغوبة لدى 
المستهلك ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول أن السلعة أوالخدمة هي 
أي شيء له قيمة أوثمن ٠‏ بمعنى أن له قيمة تبادلية و / أو استعماليه ومقبول 
حضاريا ودینیا ۰ 
آما آقسام السلع والخدمات فهي من حيث :- 
١‏ - الملكية ( الخاصة أو العامة ) : - 
الخاصة : وهي abe‏ وخدمات متناقصة ومحظورة أي مخصصة لشخص أو 
أش خاص معینین وتتآكل مع الزمن جسراء الاستعمال + 
العام4: وهي سلع وخدمات متناقصة وغیر محظورة ویسمی المستهلك لها 
بالمستهلك المتطفل (Free-rider)‏ ذلك أنه يستهلك دون أن يدفع ثمنا أو 
ضريبة ولا يوجد هناك آلية محددة للمنع أو حظر الاستهلاك كالخدمات 
الصحية الحكومية وصرف العلاجات مجانا ؛ كبقية السلع والخدمات الأخرى 
المجانية كالهواء وأشعة الشمس مثلا . 
" - الاستخدام ومدده 

يستخدم المستهلك العديد من السلع وهي: (Í)‏ استهلاكية ۰ (ب) رأسمالية | 
إنتاجية » (ج) وسيطة. )3( نهائية » (a)‏ أساسية » (و) كماليةء (ز) خدمية) 
(وجميعها سلع إما معمرة أو غير معمرة). 
۳- توازن السوق: 

يتم توازن السوق من خلال كيفية إتمام العملية التبادلية فيه للوصول إلى 
وضعية التوازن ٠‏ فإذا كان هناك فائض ( Surplus‏ ) سلعي / أو خدماتي في 


نام ات 


السوق الوطني فيمكن للحكومة امتصاصه بتدخلها لشرائه وتخزينه لوقت 
الحاجة أو إعادة تصديره أو بيعه » هذا بالإضافة لوضع آلية مناسبة لأجور 
العمل ٠‏ أما إذا كان هناك jac‏ سلعي وطني ) Deficit‏ ( فيمكن للحكومة 
أن تتدخل أيضا وبصورة معاكسة تماما لما في الحالة الأولى للوصول إلى 
وضعية أو نقطة التوازن » وللحكومة الحرية في الاعتماد على ما يسمى 
السقف السعريء أي تحديد سقف لأسعار بعض السلع والخدمات منعا 
للاحتكار وتبعاته . ولكن ذلك قد يقود إلى نشوء ما يسمى السوق السوداء 
وهي أسواق محظورة غالبا لكن بعض التجار أو الوسطاء غالبا ما يجدون 
مخرجا فيحتالون على القانون» ومثال ذلك مباريات دوري كرة القدم ( كأس 
العالم ) مثلا عند طرح التذاكر لهذه المباريات يقوم بعض التجار ممن ذكرنا 
بشراء كميات كبيرة منها ثم يقومون بشراء قمصان رياضية خفيفة رخيصة 
الثهن يطبعون عليها صور اللاعبين أو أسماء بعض الفرق الرياضية 
ويبيعونها كل قميص معه تذكرة للدخول للمباراة ولكن بأسعار باهظة الثمن 
اذن فالأسواق قد تودي في الغالب إلى التخصيص الأمثل للموارد » مع 
محاولة الحد من الهدر ما أمكن (م۷) ٠‏ 
أدوار السوق 

يمكن تلخيص أدوار السوق كما يلي :- 
-١‏ الدور التصنيفي Classification Role‏ 


من خلال المستهلك و غير المستهلك وذلك بإعطاء الأسواق رموزا 
numbers Code )‏ ( لتصنيفها وتمييزها وبيان أدوارها ومهامها وتحديد 
واجباتها . 


طاو ؤس 


۲ - الدور المعلوماتي : Informative Role‏ 
يتم من خلال الكم الهائل من المعلومات عن السلعة أو الخدمة وعن كيفية 
تحسينها وتصريفها ٠‏ 
-Y‏ الدور التوزيعي Distributive Role‏ 
من خلال توزيع الدخل القومي للخدمات والسلع بأنواعها على الأسواق 
للحصول على المنفعة ( Utility‏ ) والرضا والإشباع » مقداره وحجمه 
شريطة أن تعادل الثمن المدفوع بها من خلال :- 
(I)‏ - تعظيم المنفعة الكلية للسلع والخدمات . 
(ب) - تعظيم المنفعة الحدية - لآخر سلعة أو خدمة مشتراة - ولا يوجد 
مقياس محدد للمنفعة عموما ٠‏ 
حركة ودوران السوق : 
أولا : (الطريقة الأولى) وهي كيفية القياس - إن أي سوق في العادة 
يتصف بعدم الثبات في دورانه وميكانيكية عمله - لعدم ثبات عناصره وما 
يطرأ عليه من تقلبات - مثل الركود ۰ والبطالة وتذبذبها » وتأثير المكننة 
والإحلال عليها وذلك مقارنة مع بعض الدول المتقدمة صناعيا ومقاسه 
(í‏ - السلاسل الزمنية أو الوقتية - «Time series‏ ومعدّلات الإنتاجية 
المتزايدة كالمؤثرات على الدخل وبعض العوامل الاجتماعية كحالات 
الزواج والطلاق والولادات والوفيات والانتحار وسوء التغذية كما في 


~\ere 


بعض J gall‏ النامية المتأخرة ؛ مما يقود إلى ظهور ميزة التخصص في 
الإنتاج في بعض الدول متجاهلة - خصوضا مع تطبيق المبادئ 
والنظريات العلمانية الحديثة الجديدة (الدخيلة) على هذه المجتمعات التي لا 
تتماشى ونموها وتطورها أهمية واثر الاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي 
والسياسات الدولية الخارجية وانعكاساتها على رفاه وتقدم الشعوب e‏ 
خاصة أن العالم وفي مطلع الألفية الثالثة الجديدة أصبح أحادي القطبية بعد 
أن كان تنائي القطبية » وقد يستمر هذا الوضع سنوات عدة قادمة مما 
يظهر آنيا بعض الفوائد والمنافع الاقتصادية على دول العالم إنتاجيا 
وخدميا e‏ حيث يتنبأ علماء الاقتصاد والاجتماع الحديث بتدني المستوى 
المعيشي والرفاه الاقتصادي بعد عقود قليلة نتيجة للهيمنة والسيادة 
الاقتصادية على الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية من فرض 
للقيود الاقتصادية والسياسية كالعقوبات والحصار الاقتصادي Economic‏ 
Sanctions‏ ۰ مما لذلك من انعكاسات سلبية ومؤثرة على الأمن الاقتصادي 
والغذائي والصناعي ... وغير ذلك من آثار قد تتحكم بمصائر الشعوب 
وأوضاعها المعيشية والحياتية والتي قد يليها بعد ذلك مرحلة تعددية 
القطبية والمنافسة الاقتصادية الكبيرة واثر انعكاساتها على الوضع الصحي 
العام . (م (TE‏ 

ب) - أشر التغيرات الموسمية وعمليات تصحيح المسارات الاقتصادية 
إحصائيا ورياضيا وتطبيقيا . لذلك فانه يتوجب إزالة وعزل البيانات 
الناقصة وغير الوافية والعوامل ذات SY)‏ السلبي كالمؤثرات والأطوار 
الفصلية قصيرة المدى لتفادي الولوج في ظاهرة الركود الاقتصادي 


t-‏ ات 


الممكنة الحدوث» وعدم السماح لها بالظهور كمواسم الأعياد ودخول فصل 
الشتاء أو فصل الصيف أو موسم بدء العام الدراسي كما هو حاصل في 
ab‏ كالأردن » لذا فان الرياضيين والإحصائيين يحاولون Bale‏ عدم إبراز 
اتر مدل هذة gall‏ اخ والتقليانة: الفصلية يكز اة Gilad‏ :فصول الستواك 
السابقة وأجزائها e‏ فإذا ما وجدوا أن هناك شهرا أو فصلا معيّنا في السنة 
قد تکون فيه نسبة الارتفاع كبيرة وعلى مدار سنوات الدراسة فستكون 
محاولة إيجاد أدنى قيمة للفترة نفسها لإعتمادعا كأساس لاستخراج 
المعدلات ودراسة الأسباب الموجبة لهذا التغيّر وأجراء عمليات المقارنة 
من خلال هذه السلسلة الزمنية لكل منتج أو خدمة مقدمة كل على حدة › 
شم طرح البدائل والتعديلات و وضعها لتكون حول المعدلات السنوية 
الفترة المقاسة نفسها (م (Y‏ . 

ثانيا : - ( الطريقة الثانية ) وتتلخص في أنها تستعمل للقياس وقد تغتمد 
عند بروز أو ظهور مشكلة اقتصادية ما من خلال فحص التقلبات الاقتصادية 
للسلع والخدمات وخلال الفترة الزمنية ذاتها وأجراء المقايسة والمقارنات مع 
الدخل الفردي ومدى أثر تزايدها أو تناقصهاء وتحديد هذه النسب لخدمة ما 


محددة كالخدمات الصحية والعلاجية مثلا ويدم ذلك بعد تحديد العناصر 


الداخلة وإيجاد المعدلات السنوية وتحديد السلاسل الزمنية (الفترات) والتي قد 
تصل إلى أعلى منسوب ممكن لهاء ودراسة تلك الظاهرة مع وجود بعض 
المعوقات كالركود أو الكساد الاقتصادي كعوامل محبطة أو معيقة ؛ Cun‏ قد 
يلاحظ لسنة ما انحدارا بسيط لمعدّلات النمو لكن بعد إجراء المقارنات واخذ 
هذه التذبذبات بعين الاعتبار مع الوضع الطبيعي وعلى المدى الطويل فإن 


-١ دقو‎ 


الدارس سيجد بالمحصلة أن هذا الأثر مهما كان انحداره أو ارتفاعه حادا الا 
أنه يعامل كحالة شاذة أو كطفرة مؤقتة» ويحتسب بشكل جزئي ( إسقاط 
جزئي ) لعدم استمراريته على مدار الفترة الزمنية المقاسة » ويبقى تأثير ذلك 
لا يذكر أو قليل جدا حسب معدلات النمو للدخل القومي ( GNP‏ ) » لهذا فإن 
طاقة العمل المالي ستقلب بياناته رأسا على عقب بعد تحليلها بطريقة قياس 
الانحراف الرأسي لتصبح الصورة أو الدورة الفصلية أوضح ومفصلة لدورة 
رأس المال والأعمال الاقتصادية وبمراحلها المختلفة لاحلال موجة الانتعاش 
الاقتصادي وتحريك الوضع الاقتصادي ماليا واداريا للخروج من أطوار 
الركود و البوار ( الكساد ) الاقتصادي بنشاط أكبر ( ۸۰۱4:۱6) . 


ات 


القصل الرابع 
الانتاج 


نظریات الإنتاج : 

أ ) - قوانين إيراد الغلة الحدي . 
ب ) - قوانین الظة المتناقصة . 
ج ) - القيمة المضافة . 

المسوارد الاقتصادية قد تحتاج إلى تقنيات لتحویلها إلى سلعة أوخدمة 
تودي بالتالي إلى تکالیف لانتاجها ۰ فإذا أضفت كمية من مورد ما فإنها 
تعطي انتاجاء وينبغي أن یستخدم هذا المورد الاستخدام الأمثل » ویکون 
حساب ذلك من خلال طريقتين :- 
أ ) - إيراد الظة الحدي : ویبحث في تحدید الحد الأدنی للتوظیف الأمثل 
للم وارد الاقتصادية ( الربح الاقتصادي ) ۰ ومثال ذلك زراعة القمح 
و لستعمال السماد بحدوده الدنیا » أو الحد الأدنى لتشغیل مستشفی Whe‏ قبل 
البدء بتحقیق أي ربح والتفریق بين الریح الاقتصادي والربح المحاسبي e‏ 
فإذا كان هناك ربح إقتصادي فليس بالضرورة أن يعني ذلك وجود الربح 
المحاسبي . 
ب ) - قانون الغلة المتناقصة:( (The Law of Diminishing Returns‏ 
ويبحث في تحديد مبدأ تناقص الغلة على أن أية زيادة في بعض مدخلات 


-\.V-— 


الإنتاج وبالمقارنة مع المدخلات الثابتة الأخرى فإنها ستتسبب في زيادة 
إجمالي مجموع المخرجات ( على اعتبار أن الحالة التكنولوجية المعطاة 
أو المستعملة واحدة ) » ولكن غالبا ما يحدث ذلك بعد الوصول إلى نقطة 
أو مرحلة إضافية من المخرجات ( The Out Comes‏ ) « أي بمعنى زيادة 
وحدة إضافية واحدة من وحدات المدخلات نفسهاء وهي بالمحصلة تصبح 
متناقصة حكما بمعدل وحدة تلوالأخرى وبشكل تدريجي ؛ إن هذا الهبوط 
في العوائد الإضافية عائد في حقيقة الأمر و إلى تزايد عدد الجرعات 
الإضافية من العوائد للمصادر المختلفة التي تتناقص تدريجيا من وحدات 
المصادر الثابتة التي تعمل معها » وهذا يعني إلى حد ما أن العوائد 
ستكون متناقصة المخرجات على الأرضية الثابتة ولا تستطيع التماشي مع 
معدلات التزايد السكاني مثلا » وكذلك مع مستويات العمالة الناشئة 
ومتطلباتها »لأن عملية تزايد العمالة مع ثبات المصادر » تعني أن كل 
عمالة زائدة تكون فرص العمل لديها أقل على أرض الواقع نتيجة 
لمحدودية المصادر في حالة النمو الاقتصادي المتوازن » كما أن نسبة 
تزايد العمالة تبقى في تزايد مطرد حتى مع بقاء عنصر الأرض ثابتا 
(المصادر المتاحة )۰ لذلك فإن أي منتج إضافي قادر على انتاج وحدات 
إضافية سيكون منخفضا في إنتاجه وهذا ينسحب جزئيا على الخدمات 
الصحية. 
وعليه فإنه يتوجب إجراء تعديل مناسب لسياسة العمل والإنتاج من خلال 
تطوير وتحسين الوسائل التكنولوجيةء فبإضافة عنصري العمالة والارض معا 
لن تكون المخرجات ثابتة بل متغيرة النسق والاتزان نفسه من حيث المعايير 


A-‏ ات 


والمقاييس المعتمدة الأسس للإنتاج الجديد ومقاسة بمعيار العمليات الاقتصادية 
لتكون أكبر ۰ مما يزيد في المخرجات لتتناسب مع الوحدات الإضافية 
للمخرجات الجديدة » وليست عكسية أو متناقصة لأنها ستجد فرصا إضافية 
للعمل والعمالة المتزايدة ويمكن هذا من معالجة مشكلة البطالة جذريا وبشكل 
تدريجي ومتناسق فالسياسة الادارية والمالية المعتمدة وبذلك يمكن أن ته 
إحدى وسائل المعالجة الممكنة. 

. )۷۹۰۱۵ a) 

مثال ذلك عملية زراعة القمح فإذا آضیفت وحدات سماد اضافة فستزید 
الغلة الناتجة طردیا مع زيادة وحدات السماد إلى حد معين ثم تبدأ بالتناقص 
وهکذا » فعند بيع المحصول بالأسواق ستتحقق ایرادات » لذلك ستکون هناك 
تکلفه و هذه التکلفة نوعان : متغيرة وثابتة . 

مثال آخر على الخدمات الصحية وهو تحسین نوعية الخدمات الصحية في 
المستشفیات کتحسین الأداء والرفع من سمعة المستشفی العلمية کتحسین 
الخدمات الفندقية أو ادخال ميزة طبية جديدة کاستعمال تقنیات الجر احة 
الخاصة بالجاما نايف » أو التصوير بالرنین المغناطيسي وهي من التقنیات 
الجديدة e‏ وهذه التحسینات قد ترفع من الكلفة بنسبة بسيطة تکاد لا تذکر » 
لكنها قد تستقطب الکثیر من المرضی وستزید من دخل المستشفی حتما ؛ 
Lay‏ ذلك من خلال المعادلات التالية :- 

غ ج س 

----- = الكمية /دينار منفق على العلاج ٠‏ 


* 


wo 
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£ 3 t غ‎ 

وبالقسمة على الغلة ينتج المتوسط الكلي للتكاليف.) ٠‏ 

المتوسط الكلي للتكاليف = م ت ث + مت م٠‏ 

حيث : ( غ ح = الغلة الحدية > س = العلاج » ك = الكمية » ت م = 

التكاليف المتغيرة » ث = الثمن ) ٠‏ 
وينس حب ذلك على القطاع الصحي فيمكن ملاحظة ذلك من خلال زوايا 

- : We عد‎ 

أ )- نتيجة لضغط العمل قد تفكر إدارة المستشفى في التوسعة الممكنة بزيادة 
عدد الأسرة إما باستحداث طوابق علوية ( الامتداد الرأسي ) أو إنشاء 
أبنية جديدة ( الامتداد الافقي ) أو بضغط الأسرة في غرف المرضى لكن 
حسب المواصفات الفنية لأبنية المستشفيات فالغرفة الواسعة التي تزيد 
مساحتها على ثمانية عشر مترا مربعا يمكن أن يوضع بها سريران بدلا 
من سرير واحد مفصولان بستارة لراحة المريض . 

ب )- زيادة الطاقة التشغيلية للمستشفىء كالعيادات الخارجية و ذلك بأن 
يصبح دوامها على فترتين صباحية ومسائيةء وزيادة عدد الاختصاصات 
فيها والملحقات الطبية المساعدة. وزيادة عدد غرف العمليات وملحقاتها 
واستحداث وحدات علاجية إضافية كالرعاية الطبية ليوم واحد One ) Sie‏ 
Day Care Unit‏ )۰ هذا بالإضافة الى وحدات الخدمات الاجتماعية كبقالة 


س دس 


المريض أو محل لبيع الزهور والتصوير الفوتوغرافي والزنكوغرافي 

والكافتيريا ...الخ . 

بطبيعة الحال ستزيد مثل هذه الخدمات الإضافات من العبء المالي 
والضريبي على إدارة المستشفى ويجب أن تكون مدروسة ماليا بدقة وعناية 
فائقة . في الوقت نفسه فان لها مردودات مالية عالية إذا ما أحسسن 
استغلالها واستثمارها a)‏ ۳,۱۰). 

أما من حيث زيادة العبء الضريبي ٠‏ فيجب في البداية معرفة ما هو 
العبء الضريبي؟ وما هو نظامه ؟ وما هي والغاية منه ؟ » كل هذه 
الاستفسارات يمكن الإجابة عليها باختصار شديد بالقول أن الحكومات تقوم 
بفرض العديد من الضرائب ضمن مجموعة من القوانين لسد باب النفقات 
الحكومية - (خفضها)- من نفقات عامة وإنشاء وصيانة و إدامة البنية التحتية 
والفوقية من اجمالي الاخل الفردي والمؤسسي ٠‏ لتنعكس على المواطنين 
بمجمل الخدمات والسلع المقدمة لهم . 

فهي تحدد بشكل نسبي عملية توزيع الدخل والشرائح السكانية ضريبيا من 
إجمالي الدخل المتحقق مع عدم افتراض وجود عمليات التهرّب الضريبي 
لتتأتى العدالة والمساواة والرضا للجميع للغني والفقير كل حسب مقدرته 
المالية . 

النظام الضريبي هو: المقدار المتحصل من الاقتطاعات التناسبية زيادة 

أو نقصانا حسب حجم ومقدار الدخل, لسد العوز الاجتماعي لذوي الدخول 


٩ ۱ ٩‏ تس 


المتدنية جدا (من هم مصنفون تحت خط الفقر المدقع) » ليتمتع الجميع 
بالخدمات كافة كالخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها . 

Lists‏ الضرائب إحدى محددات مستويات الدخل المحلي و/أو القومي 
(NI)‏ فهو الرقم أو المحصللة النهائية التي يمكن التوصل إليها باستعمال 
المقاييس المالية والنقدية للإنتاج المجتمعي بعناصره المختلفة ( الأرض » 
والعمل « ورأس المال والإدارة والتنظيم ... ) » ومتابعة التدفقات النقدية 
والمالية والإنتاجية لتتعادل مع كلفتها الحقيقية لأغراض احتساب صافي 
الدخل القومي وإعادة تقييمه بأسعار السوق وبالقيم الكلية لهذه التدفقات » كما 
مكن اعتمادها كمؤشر ومقياس لجميع العوائد من أجور وفوائد ورواتب 
وأرباح متحققة» وهي بالتالي بمثابة التقييم الإجمالي للإنفاق المجتمعي كمنتج 
نهائي محدد بنسب الاكتفاء والرضا المعيشي والعوائد المرغوب بها 
والتكاليف المقبولة والمعقولة والحقيقية في الوقت نفسه . 

اذان هي إجمالي المجاميع للقيم المضافة ) Value Added‏ ) للمراحل 
الإنتاجية والاستثمارية المختلفة» مفصّلة كل مرحلة على حده لتفادي 
الازدواجية في احتسابها في الوقت ذاته فالسلعة أو الخدمة نفسها حتى تصل 
إلى المراحل النهائية لامنتاج وتكون معذة للاستهلاك وحسب معايير ومقاييس 
التسّعير المشروع قانونا وحتى لا يفقد التوازن السوقي ونقام بالمقابل الأسواق 
السوداء ويظهر الاحتكار بألوانه وأشكاله وتقاطعاته المالية غير المشروعة 
لكل ذلك يجب حسابها لمرة واحدة فقط ؛ وللاستدلال على العمليات الرياضية 
لاحتساب الدخل نرصد موجزين بعض المعادلات الضرورية لمثل ذلك : 


== 


GNP < )0+1+ ۰ 


GNP is given in two equivalent views ... the upper loop 


product flow, & the lower loop costs... 
Net Investment = Gross Investment — Depreciation <. 
(GNP) = NNP — Depreciation. (YY « Y1 "(م‎ ۰ 


صافي الاستثمار = إجمال الاستثمار - الاستهلاك. 
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القصل الخامسر 
التكاليف ونظریات تحلبل الاقتصاد الجزئي الصحي 


التكاليف الإقتصادية والمحاسبية :- 

التكاليف المحاسبية : 

وهي التكاليف الظاهرة ( أي عملية الدفع الملموسة للكلفة ) . 

التكاليف الاقتصادية : 

وهي التكاليف الباطنة مضافا إليها كلفة الفرصة البديلة . 

وهنا تتم المعالجة محاسبيا وتحليليا e‏ وكما هي مبيّنة أدناه : 

كراتب مدير المشروع ( المستشفى مثلا) نفسه لآنه هوصاحب العمل 
(المؤسس ة).؛ كذلك المباني والمخازن التي يمتلكها يجب أن تحسب لها بدل 
أجرة ٠‏ ومثال ذلك : إذا كان لدينا مستشفى استثماري أوشركة يجب أن يتم 
التفريق بين التكاليف المحاسبية والاقتصادية من خلال مكونات المشروع 
الصحي و أساسياته (الأصول) وقد تندرج بنوده على النحو التالي : 

رأس المال ( ۱۰ مليون دينار ) » والربح المتوقع ( ٠١‏ %( لكن 
تحقق ربح فعلي ( محاسبي ) مقداره ( ۸ % ) وعليه فنستطيع القول Ob‏ 
المشروع قد حقق ربحا محاسبيا مقداره ( ۸ % )۰ آما اقتصاديا فالمعادلة 
تخنلف فنقول: — 


) 20 ۲ - < 6۱۰ - %۸) 


٩ ی‎ 


إذزن فالمشروع قد حفق خسارة مقدارها ( ۲ % ) ۰ وقد تكون الخسارة 
المتحققة جراء - أن أصحاب المشروع لم يحسبوا بعض الرواتب كرواتبهم 
الشخصية لأنهم أصحاب العمل أو بعض الأجور أو ثمن الأرض أو بعض 
المنشآت المقامة أصلا و استعملت في المشروع - وهكذا » وبما أن المشروع 
لم يصل للعشرة بالمائة وهي الكلفة الاجمالية لتغطية التشغيل » حيث تتساوى 
الكلف مع حدود العشرة بالمائة لتصبح تساوي صفرا e‏ وعليه فالرأي 
الاقتصادي يقول على المشروع أن يستمر بالعمل عند مستوى الصفر لأنه قد 
يحقق ربحا إذا oul‏ جيدا والوضع الاقتصادي يكون مقبولا أوحتى laa‏ مع 
محاولة المحافظة والإبقاء على الوضع التوازني للميزان التجاري للمؤسسة 
أوالمستشفى المقدم للخدمة الصحية المتميزة ضمن هيكل تنافسي منافسة تامة 
(مفترضا وجود عدد كبير من المنافسين) » فتنافس السلع والخدمات وحرية 
الدخول والخروج للسوق » وتوفر المعلومات عن السلع والخدمات الأخرى 
أو البديلة كخصائصها ودراستها » ودراسة عناصر الأسعار وعناصر السوق 
ومكوناته الأخرى أمر مشجع استثمارياً ؛ ولحساب الكلفة الحدية التي 
تساوي = (ت ح ) وهي: التكاليف المضافة على التكاليف الكلية الناجمة عن 
زيادة الإنتاج لوحدة واحدة وذلك حتى نصل الى مستوى حجم الإنتاج السلعي 
أو الخدماتي التوازني فتكون : - 
( الأرباح = الإيرادات الكلية - التكاليف الكلية ) . (م ۱۲۰۱۸) 
ومادامت التكاليف المتغيرة أقل نسبيا من التكاليف الثابتة فينصح 
باستمرارية عمل المشروع وانتاجه e‏ أما إذا زادت التكاليف المتغيرة ولم تغط 
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الايرادات فينصح بتوقف المشروع لأنه سيكون في خسارة مستمرة وسيتم 
بحث موضوع التکالیف بشکل مفصل آکثر لاحقا ۰ (م .)٠١‏ 
تحلیل التکالیف المالية للموسسات الصحية : 

وحیث أن تحلیل التکالیف المالية للمنشات والمؤسسات الصحية موضوع 
متشعب ویتداخل مع معظم الأقسام و الشعب والموضوعات فلتسهیل عملية 
الإحاطة يمكن القاء الضوء على بعض النقاط الهامة من خلال التعریف بها 
والإلمام باطار شامل ومتکامل لهذا الموضوع الشائك. 

يمكن تعریف التکالیف وتحدیدا (محاسبة التکالیف) بأنها أداة تحليلية 
نكا ean‏ هة من شاد ی و الأول لاه ورطيقها المحتضؤن بالات 
التكاليف لتتبع وتسجیل وتحلیل عناصر التکالیف من مواد وعمالة وخدمات 
ومحاولة خفضها ما آمکن بحیث أن لا توثر على طبيعة وسیر العمل وربطها 
بمراكز الكلفة واحکام عملية الرقابة علیها ومساندة الادارات في عملیات 
اتخاذ القرارات المناسبة من بين البدائل المتاحة للتوصل إلى أقصى درجات 
الكفاية من خلال تجمیع وتسجیل وتوزیع وتحلیل وتفسیر البیانات المتعلقة 
بالكلفة كافة سواء المباشرة أو غير المباشرة و الثابتة وغير الثابتة وشبه 
الثابتة وشبه المتغيرة مع احتساب تکالیف العامل الزمني کالتکالیف المعيارية 
والفعلية والارادية والرأسمالية والتکالیف الخاصة بجزئیات عمل المنشأة 
(أقسامها) من خدمات انتاج الخدمات ( المنتج ) وصیانته وخدماته الفندقية 
وال(دارية الفنية والتصميمية و التخطيطية وضبط الإنتاجية والجودة A lag‏ 


ت۱۷ 


البحوث والدراسات التي جميعها تتعلق بإنتاج الخدمات وتقديمها خاصة 
التعريف ببعض المصطلحات المالية والمحاسبية الهامة : 
أ ) - التكاليف الثابتة: و هي تلك التكاليف التي لا تتغيّر نسبيا مقارنة مع حجم 
ب ) - التكاليف المتغيرة : وهي تلك التكاليف التي تتغير بتغير حجم 
الخدمات الصحية المقدمة . 
ج ) - العوامل التي تؤثر على التكاليف : كحجم الخدمات الصحية › وحجم 
د ) - القيم لوحدة التكلفة: وهي تلك القيمة التي يمكن تقسيمها لاستخدامها في 
“كل بند من بنود التكاليف بأقل إمكانات عمل ممكنة وهي ضرورية أيضا 
لحفظ كافة السجلات كافة الخاصة بالوحدات الصحية کالسجلات الرئيسية 
والفرعية التفصيلية . 
ه ) - مركز التكلفة المالية : وهو القسم أو الشعبة أو المركز الذي تحسب 
تكاليفه المباشرة وغير المباشرة . 
)١‏ - التكاليف المباشرة : وهي تلك النفقات التي تصرف مباشرة على 
نشاطات المنشأة الصحية كالأجور . والرواتب » والمواد والمصاريف 


الأخرى المتفرقة . 
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(Y‏ - التكاليف غير المباشرة : وهي جزء من مصاريف قسم آخر يتحمّل 
مصاريف القسم المعني نتيجة لإشراكه في تأدية الخدمات الصحية. 

و) - التكلفة الكلية : وهي مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة. 

ز) - عملية توزيع التكاليف : وهي تخصيص التكاليف غير المباشرة لقسم 
معيّن . وتتطلب قرار إداري مقيّد بتكلفة جمع البيانات والغرض الذي 
تجمع من أجله هذه البيانات . 

ح ) - عوامل الترجيح : وتعطى للتميّز وللتمييز بين الاختلافات النسبية في 
الخدمات الصحية المقدمة و ذلك باستخدام وحدات التكاليف في مجالين 
أوفي اتجاهين . ومثال ذلك كحساب تكاليف الصور الشعاعية في 
العيادات الخارجية والأقسام السريريةء حيث بلاحظ آنها قد تستغرق 
وقتا أطول لتجهيزها وإعدادها والتعليق عليها وإعداد التقارير الطبية 
التفصيلة من الأخصائيين بينما يلاحظ أن صور الأشعة في العيادات 
وخصوصا بانوراما الأسنان فلا تحتاج لشروحات وتقارير طبية و 
وقتها أقصر وكلفتها أقل» وقد تبلغ مقدار العشر للصورة السريرية » 
وعليه فإن عامل الترجيح في هذه الحالة هو عشرة تقريبا . 

نظريات التكاليف الصحية : 

آولا: نظرية التكاليف الإجمالية ( الكلية ) : وهي من أولى نظريات العلوم 

المحاس بية للتكاليف وتقوم على اختيار وحدة التكلفة من الوحدات التامة 
التصنيع ( المنتج النهائي ) ۰ واختيار طريقة المجموعات كأساس لاختيار 
وحدة التكلفة لضمان سرعة سير العمل وئيسيره ۰ عمليات اختیار أو امر 


-۱۱۹- 


التشغيل وطرق تحديد وحدات الطاقات الإنتاجية لتحديد وحدات الكلف 
الخاصة بها كما في الخدمات العلاجية والوقائية بأنواعها المختلفة 
المتداخلة منذ بدايات التخطيط للإنشاء وما تحت التشغيل وحتى البدء 
بالتشغيل والاستمرار به في المراحل كافة. 
تبويب عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة » Ld‏ التكاليف المباشرة 
فهي التكاليف المتعلقة بكلف المواد الأولية والإنشائية للمنشأة الصحية كتكلفة 
العمل المباشرة التحويلية أو التجميعية والأجور والرواتب والعقود أما 
التكاليف غير المباشرة فهي التي يمكن أن ترتبط بخدمة صحية معينة 
وتخصص لمرکز تكلفة معين ولا تظهر كجزء من الخدمة المنتجة كالصيانة 
والوقود وخلافه » وعليه يمكن تمثيل ذلك بالمعادلات: 
أ ) - التكاليف المباشرة = تكلفة of gall‏ المباشرة + تكلفة العمل المباشر + 
تكلفة صناعة الخدمات الصحية المباشرة . 
ب ) - التكاليف الإجمالية ( الكلية ) = التكاليف المباشرة + التكاليف غير 
المباشرة 
ج ) - التكاليف غير المباشرة > تكلفة المواد غير المباشرة + تكلفة العمل 
غير المباشرة + تكلفة الخدمات الصحية غير المباشرة +تكلفة تسويقها 
وترويجها + تكلفتها الإدارية 
ابرز عيوب هذه النظريات 
- عملية تذبذب تكاليف الوحدة المنتجة من الخدمات الصحية و ذلك تبعا 
لتغير حجم إنتاج الخدمات المطلوبة » فإذا زاد حجم الانتاج تقل الكلفة وإذا 
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نقص عن حد معين تزداد الكلفة » و ذلك نتيجة لتحميل التكاليف غير 
المباشرة والتي تتضمن التكاليف الثابتة بالكامل على المنتج 

- كما أن عملية تقويم المخزون السلعي حسب الکلف الإنتاجية قد يؤدي إلى 
تحويل جزء من التكاليف الثابتة الواقعة ضمن المصروفات للصناعة 
الصحية غير المباشرة إلى الفترات اللاحقة ( المقبلة ) وهذا ينافي مبدأ 
استقلالية الفترات المالية . 

- إن تحميل التكاليف الكلية جميعها على الوحدات المنتجة قد لا يسمح 
ببيان مدى استغلال الطاقات الكلية المتاحة وغير المستغلة» على عكس 
المفروض والمنطقي وهو ان يتحمل النشاط الفعلي نصيبه وحصته فقط 
من الكلفة الثابتة وليس كامل التكاليف . 

أ. نظرية التكاليف المباشرة : وتفتضي هذه النظرية تحميل الحجم المتحقق 
من النشاطات لبنود النفقات المباشرة فقط وينظر إليها على أنها نفقات 
زمنية تحمّل لخساب الأرباح والخسائر أي (تتحمل وحدات: الإنتاج 
التكاليف الإنتاجية المباشرة » كما تتحمّل الوحدات المباعة أو الخدمات 
المقدمة بالبنود البيعية المباشرة فقط . آما باقي البنود الإدارية فلا تدخل 
ضمن مفهوم التكاليف بل تعتبر أعباء على المنشأة الصحية مثلا وتخصم 
من صافي الإيرادات في نهاية السنة . 

أبرز خصائص النظرية : 

١‏ ۰ سهولة تحديد تكلفة الوحدات الإنتاجية مباشرة » ويتم تحديد تكلفة الوحدة 
الواحدة من المنتج باستخدام المتوسطات الحسابية أي قسمة التكاليف 


المباشرة على عدد وحدات الإنتاج تامة الصنع . 
11 


٠ ۲‏ إمكانية تحديد المخزون السلعي عند أول المدة وآخرها بثمن التكلفة 
المباشرة فقط . 

۳ ۰ عملية توزيع عناصر التكاليف المباشرة فقط على وحدات الإنتاج » 
وتعتبر التكاليف غير المباشرة بمثابة خسائر عامة ترحل إلى حساب 
الأرباح والخسائر . 

٠ :‏ ثبات تكلفة الوحدات الإنتاجية بسبب تبات التكاليف المباشرة وعدم 
تأثرها بالتغترات التي قد تطرأ على حجم الإنتاج ( من الخدمات الصحية 
المقذمة ) سواء بالزيادة أو بالنقصان طالما بقيت أسعارها ومستوى کفایتها 
ثابتة . 

أبرز عيوب النظرية : 

- لا تمثل التكلفة الحقيقية للخدمات المنتجة والمقدمة . 

- استبعادها للتكاليف غير المباشرة وتعتبرها تكاليف زمنية أو خسائر عامة. 
- تقييمها للمخزون السلعي بالتكلفة المباشرة فقطء مما يؤدي بالتالي إلى 
خفض القيمة الحقيقية وخفض كمية الأرباح المتحققة . 

- عدم إمكانية استخدام هذه النظرية كأداة لخدمة الإدارة سواء من حيث 
اتخاذ القرارات أو التخطيط؛ وستكون الرقابة غير وافية بالغرض ولا 
تؤدي الدور المطلوب منها بكفاءة» وهي نظرية غير عملية. 

ب ۰ نظرية التكاليف المتفيرة الحدية : وتقوم هذه النظرية على أساس 
الفرض العلمي فالبند المتغير يبدأ مع النشاط ويستمر باستمراره وينتهي 
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بانتهائه فهو يبدأ من نقطة الصفر ويرتفع خطه البياني مع أول حدة من 

النشاط » ويتوقف شكل انحداره على درجة مرونته وسلوكه وتطوّره تجاه 

حجم التغير العام للنشاط . لذلك فإنه يمكن تحميّل مضمون هذه النظرية 

بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف التسويق ويظهر هذا من خلال 

cr‏ غات الحيسناتك"الضهية المقدية: + الال الماش د 

التكاليف. غير المباشرة + تكاليف تسويقها المتغيرة ۰ ثم يلي ذلك عملية 

تسغير المنتج أو الخدمة الصحية بما لا يقل عن التكاليف المتغيرة محددا 

هامش الربح . 

إذن فالربح الحدي - المبيعات - تكلفتها المتغيرة. 

صافي الربح = الفرق بين الربح الحدي والتكاليف الثابتة جميعها . 

وعليه فان : صافي الربح من النشاط ( الخدمات الصحية المقتمة ) = 
الربح الحدي - التكاليف غير المباشرة الثابتة + تكاليف التسويق الثابتة + 
التكاليف الإدارية جميعها . 

وصافي الربح النهائي = صافي الربح من النشاط الطبيعي + الإيرادات 
العرضية المتنوعة - أعباء التمويّل » وهكذا ... أما التكاليف الثابتة المحملة 
على الإنتاج فإنها = جميع التكاليف الثابتة مضروبة في حجم الإنتاج الفعلي 
ومقسومة على الطاقة القصوى للإنتاج . 

التقاليت» COO ee ER a‏ عضو سا الا چیه نكي و FARA‏ 
ite‏ = جمیم تكاليفها البيعية الثابتة مضروبة في حجم مبیعاتها الفعطي 
ومقسومه على طاقتها البيعية القصوی » لذلك فسیکون الجزء الثابت من 
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التكاليف المحمّل لإنتاج الحدمات الصحية - تكاليف الصناعة الصحية الثابتة 

المحملة لإنتاجها + تكاليفها البيعية الثابتة المحملة للإنتاج . 
نستنتج من ذلك أن نظرية التكاليف المستغلة تتفق مع نظرية التكاليف 

المتغيّرة» Cus‏ إنها تهتم بتحميّل إنتاج الخدمات الصحية التكاليف المتغيّرة 

كافة وأن تكون متماشية مع نظرية التكاليف الإجمالية حيث أنها تستبعد 
التكاليف الثابتة كلها بل تعتبر جزءا منها والباقي يعد من الأعباء العامة على 
المشروع حيث إن إظهار التكاليف غير المستغلة مستقلة في قوائم التكاليف 
يساعد على دراسة وبحث الطاقة الفائضة وغير المستغلة بهدف الاستفادة 

منها مستقبلا . 

٠ 0‏ نظرية التكاليف المعيارية ( النمطية ) : وتهدف إلى وضع المقاييس 
المناسبة التي تمكن من قياس التكاليف الفعلية واستخراج مقادير 
الانحرافات عنها واتخاذ التدابير والإجراءات والوسائل الكفيلة بمعالجة 
هذه الانحرافات من خلال رفع الكفاية الإنتاجية وضغط التكاليف 
و النفقات. لأن التكاليف المعيارية تعتبر إحدى الدعائم والركائز الأساسية 
التي ترتكز عليها الإدارة لتحقيق أهداف الكفاية والرقابة على مختلف 
أوجه نشاطات المنشأة الصحية مدار البحث. ذلك للتوصل إلى تضمين 
قوائم التكاليف الإجمالية المصروفات كافة» وطبقا لنظرية التكاليف 
المتغيّرة فإنه يمكن أيضا تحميلها بالمصاريف المباشرة والمتغيّرة كتكاليف 
التأسيس وما بعد التأسيس للصناعة الصحية والتكاليف البيعية لها كخدمات 
صحية ‏ والتکال یف الثابكة البیعية لهذه الصناعة > وکذلك تحمیلها 


دع كوت 


ee Nh‏ اس اه ومضازيفها الشابكة :و المتفين 6 و يظين ذلك من بخان 
المعادلة التالية : 
الجزء المستغل من الجزء الثابت - الإنتاج الفعلي للخدمات الصحية 

المقدمة مقسوما على طاقتها الإنتاجية القصوی » بالإضافة إلى جميع CAMS‏ 

الإدارية التي قد تعتبر ثابتة ولكن غير مستغلة » إلا أن هناك بعض 

الملاحظات الواجب ذكرها وأهمّها : 

)١‏ اختلاف كلف مبيعات هذه الخدمات طبقا لنظريات التكاليف المختلفة مع 
اختلاف إجمالي الأرباح والسبب في ذلك يعود لتحميل التكاليف على كم 
الوحدات المنتجة من هذه الخدمات 

۲) اختلاف أرقام المصروفات المدونة طبقا لهذه النظريات وتساوي مقادير 
صافي الأرباح ويعود السبب في ذلك إلى معالجة بنود المصروفات 
المختلفة . 

۳ ) يمكن التوصل إلى النتائج المرجوّة والمقنعة من خلال إعادة النظر في 
تكلفة مبيعات الخدمات وإجمالي الأرباح المتحصلة والمصروفات وصافي 
الأرباح ومن خلال النظريات المذكورة ببنودها الكلية والمتغيرة 
والمسكعلة: 

الكيفية الخاصة لوضع التصاميم لنظم التكاليف : 
أن مث هذه التصاميم تختلف من مشروع لآخر ومن نوعية خدمة 

لأخرى» و ذلك تبعا لحجم التشاط والظروف المحيطة بها ویعتمد كل ذلك 

على عوامل عدة أهمها : 


-١؟مه-‎ 


٠ |‏ حجم المشروع والتنظيم الإداري له . 

ب ٠‏ مواجهة أعباء إدارة التكاليف ونوعية البيانات المطلوبة لضمان سير 
المشروع ( الخدماتي ) . 

ج . طبيعة العمليات الإنتاجية ( الخدمات الصحية ) ونوعيتها . 


٠١‏ فمن حيث الحجم فإنه يؤثر على اختيار نوعية الخدمة (المشروع) 
فكلما زاد الحجم زاد العبء وتوسعت الإدارة» وعليه فلا بد من تفويض 
الصلاحيات والسلطاتء لأن التنظيم الفعال يتطلب تقسيم العمل حسب 
التخصصات لاستغلال المهارات المتوفرة والسعي لتحقيق الأهداف بكفاءة 
عالية ۰ لذا فان نظم التكاليف تقوم بعملية قياس النشاطات الوظيفية كافة؛ 
ولبيان وتوضيح أعباء إدارة التكاليف وبياناتها المطلوبة لكل مشروع أو 
خدمة فالبيانات الناجمة عن نظم التكاليف تعتمد على الغرض الذي 
صممت من جله نظم التكاليف المتكاملة لتزويد المشروع( الصحي ( 
بالبيانات اللازمة وأهمها : 
- تكلفة إنتاج الوحدة الإنتاجية مستخدما تحديد تكلفة إنتاج الخدمة الصحية 
الواحدة من حيث تحديد سعرها وربحها » ثم تحديد المخزون السلعي 
للوازمها التشغيلية في نهاية الفترة المحاسبية . 
- إعداد التقارير التي تبين درجة النجاح أو الفشل في تنفيذ الأعمال 
المرسومة مسبق مبينة مقادير ونسب الانحرافات الفعلية للبيانات عن 
نظيرتها المقذرة والهادفة لمعالجة هذه الانحر افات السلبية » كما وتقيس 
مدى الكفاءة في استغلال عوامل إنتاجها . 


ع ات 


- بيان التقارير الخاصة بعمليات التوسعات في إنتاج الخدمات الصحية أو 
تقليصها حسب مقدار الطلب عليها مع تقييم ربحيتها ؛ فهي التي ترشد 
الادارة العليا عما يجري في المشروع أو المنشأة الصحية من أجل 
تحسين ورفع كفاءة العمل . 

٠‏ طبيعة العمليات الإنتاجية للخدمات الصحية : يلاحظ أنها متناعة 

ومختلفة e‏ فالصناعة الصحية تحدد نظم التكاليف بالكيفية التي نقدم فيها 

هذه الخدمات مما يؤدي إلى عملية اختلاف طريقة احتساب تكاليفها ویتم 

ذلك من خلال : 

- طريقة محاسبة تكاليف أوامر التشغيل . 

- طريقة محاسبة تكاليف مراحل التشغيل. 

- مراكز التكلفة وهي العملية التي تحدد مراكز التكاليف وتطبيق 
التقسيمات الإدارية التي تتحكم في الإجراءات المحاسبية والإدارية لهاء 
ويتأتى ذلك من خلال إحكام الرقابة على كفاءة التنفيذ وتقديم الخدمات 
داخل المنشات الصحية مما يسهل تحديد نسب الانحرافات وتصحيح 
مساراتها واتباع الأسس الكفيلة لتوزيع هذه الخدمات بعدالة مع مقارنة 
تكاليف إنتاجها وتقديمها بالكلف الخارجية والإجمالية . وكل ذلك يتم 
من خلال تحديد الفترات الزمنية التي یتم فيها تقديم الخدمات الصحية 
الوقائية والعلاجية المباشرة وغير المباشرة مع الأخذ بعين الاعتبار 
الجهات المقدمة للتأمينات الصحية واحتسابها على الأسس السنوية أو 


للفترات الخدمية الدورية ( ربع أو نصف السنوية ) لإعداد الميزانيات 


-٩۲۷- 


التقديرية والقوائم التكاليفية لمعرفة اتجاهات النشاطات المستقبلية 
المتعاقبة والكشف عن الأخطاء والانحرافات وتعديل المسارات 
لمنهجية عمل الخدمات الصحية لضمان إستمراريتها » وذلك لتحقيق 
الأهداف المرجوة والمرسومة وإمكانية تعديل المسار عند اللزوم مع 
التميّز بالمرونة ضمن المعايير المعتمدة » مع إمكانية استخدام كافة 
وسائل التسويات كافة والحسابات المالية وحسابات الكميات والتكاليف 
بكفاءة و اقتدار . 

أبرز عناصر التكاليف - يتكون أي مشروع أو منشأة صحية من عناصر 

عدة أساسية أهمها : 

٠ ١‏ المواد » وتشمل أثمان شرائها ومصاريف نقلها ( شحنها ) والتأمين 
عليها » عمليات الخصم والحسم التجاري عند تحديد كلف المواد الداخلة 
والمستخدمة في المنشأة الصحية منذ مراحل الإنشاء وحتى بدء مراحل 
التشغيل وشراء العلاجات وما شابه من مواد لازمة لسير عملها » كما 
تشمل ضمان تغطية أعباء التمويل كالقروض والفوائد وتعتبر عبئا يحمّل 
للأرباح والخسائرء وهي تكاليف مباشرة كالعلاجات والأجهزة الطبية › 
وغير مباشرة كالوقود والخدمات الفندقية وأمور التنظيف والغسيل ...الخ 

هذا ویتم تسجيل هذه المواد بناء على طلبات وأوامر الشراء والتعاقدات 
سواء المحلية أو الخارجية » وشروط استلام المواد والتجهيزات وتصنيفها 
وتسجيلها بأرقام ورموز وعلى بطاقات خاصة ونسخ عدة تحفظ لدى جهات 
مختلفة مع بيان شروط التخزين والاستلام والتسليم وضرورة أن يكون هناك 


-\YA- 


رقابة دورية على جميع المواد إداريا ومحاسبيا » مع عدم إغفال العمل 
بسياسات وطرق الس عير الفعلية » وعمل المتوسطات للكلف المرجحة 
و المتحركة ويمكن احتساب متوسط التكلفة > تكلفة الكمية الموجودة بالمخازن 
+ تكلفة الكميات الواردة للمخازن مقسومة على الكميات الموجودة بالمخازن 
+ الكميات الواردة للمخازن ٠‏ هذا المتوسط يمكن احتسابه عند ورود كميات 
جديدة وتسعيرها للإنتاج (لإنتاج الخدمات الصحية المطلوبة بالمواصفة 
الفنية). 

ويمكن أن يحسب متوسط التكلفة لإجمالي تكاليف الكميات الواردة أو 
الخدمات المقدمة ولا يحسب متوسط التكلفة لتكلفة الوحدة الواحدة من الكميات 
الموجودة أو الخدمات المتوفرة لتقديمها ؛وتستعمل هذه الطريقة غالبا عند 
تقلبات الأسعار السريع الناجم عن بعض الضغوط سواء السياسية أو النقابية 
أو العمالية ...( الضغوط السوقية ) . لذلك يكون الصرف بكميات صغيرة أو 
تقديم الخدمات الصحية لفترات محددة قصيرة تحدد أسعارها حسب تقلبات 
السوقء كأسعار المواد الخام للأدوية أو تكلفة التصنيع للعقاقير الدوائية 
والمواد والتجهيزات الطبية والعلاجية وضغوطا شرکات الأدوية والمصانع 
والنقابات لرفع الأجور العمالية أوقد تكون ضغوط حكومية لسن قوانين 
الضرائب أو رفع المعدلات الضريبية كما هو حاصل في البلدان النامية 


كالأردن وجمهورية مصر العربية وغيرها من دول المنطقة (م - .)١5‏ 
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ومن أبرز مزايا هذه انطريقة التالي : 
.١‏ الحد من التقلبات السوقية والأسعار الكثيرة أو المستمرة نتيجة لعدم 
الاستقرار . 
۲ عدم dala‏ هذه الطريقة إلى كثير من الأعمال المحاسبية والكتابية. 
۳. عدم وجود تفرقة ظاهرة في كلف الخدمات المنتجة والمقدمة . 
وهنا لابد من التطرق لسياسات التسعير التقديرية وأهمها : 
أ- طريقة سعر السوق . 
ب- طريقة السعر المعياري . 
ج- طريقة متوسط التكلفة خلال فترات محددة . 
د- طريقة المفاضلة بين سعري السوق والتكلفة أيهما أقل . 
عنصر العمل : 
يعتبر عنصر العمل من Bal‏ عوامل الإنتاج ( إنتاج وتقديم الخدمات 
الصحية ) فالعمالة هي القادرة على الخلق والإبداع وهي التي تخطط وتوجه 
وتنفذ وتراقب وتقيّم ... فتكلفة عنصر العمل هي مقدار الأموال التي یتحملها 
المشروع ( الصحي ) كالأجور والرواتب والبدلات والمكافات وخلافه وابرز 
خصائص عنصر العمل : 
- لا يخلو أي نشاط صناعي أو خدماتي من عنصر العمل بينما نجد أن 
صناعة الخدمات الصحية لا يظهر بها عنصر المواد بشكل مباشر › كما 


دو ات 


يشترك العمل ( العمالة ) في جميع نواحي إنتاج هذه الخدمات وعرضها 
وبيعها وادارتها . 
- تحديد عدد ساعات العمل كمقياس للكفاية الإنتاجية فكلما زاد عدد 
الوحدات (الخدمية) المنتجة خلال الزمن المقترح يعد ذلك كفاءة إنتاجية 
ويكون منحنى الإنتاجية متصاعدا ولكن إلى حد معيّن ثم يبدأ بالتناقص 
التدريجي وهذا يعني أن أية وحدة منتجة زيادة تكون كلفتها قد بدأت 
بالتزايد أي تكون غير مجدية اقتصاديا 
- قد يكون لعنصر العمل أثر في زيادة الكلف الإنتاجية أو ASLAM‏ 
كزيادة عدد ساعات .العمل وخصوصا الساعات المسائية مما يزيد في كلف 
الإضاءة ونفقات الإشراف والتوزيع مثلا وغير ذلك من الأمور الإدارية 
والفنية والبديلة . 
أما الهدف من عملية احتساب وتسجيل الأجور ونفقاتها فيكمن في تحديد 
ما يجب أن يتحمّله المشروع أو المنشأة الصحية Whe‏ وفي فترة زمنية محددة 
من كلف باختلاف طبيعة عمل العاملين بالمشروع كالتي تحدد على أساس 
شهري أو يوميء وهكذا حسب نوع الخدمة المقدمة أو القطعة المنتجة كما في 
مصانع الأدوية والمستشفيات والمراكز الخدمية الصحية الأخرى ؛ فالرواتب 
لا تتأثر بحجم الخدمات الصحية المقدمة أو بحجم الإنتاج فقد اصطلح عليها 
على أنها جزء من التكاليف الثابتة بينما الأجور فهي متذبذية حسب حجم 
الإنتاج وتعتبر ضمن التكاليف المتغيّرة . 


۳۱ 


كما يوجد في المنشئات والمشاريع خصوصا الخدمية منها إدارات لشؤون 
العاملين Bigs‏ بشؤونهم كالتعيينات والرواتب والأجور وساعات العمل (الدوام 
كلي أو جزئي ) والترقيات والتنقلات والعقوبات وما إلى ذلك من أمور 
إدارية أخرى . 

قد يجري حساب الأجور على أساس عدد الوحدات المنتجة وليس على 
أساس ساعات العمل» وهنا يلاحظ أن الارتباط يكون على أساس مقدار حجم 
العمل ( الإنتاج ) وتكون العلاقة وثيقة وقوية وقانونها هو : 

الأجر الممنوح = عدد الوحدات مضروبا في الأجر للوحدة الواحدة . 
ج- التكاليف غير المباشرة : ونتقسم إلى : 

. تكاليف صناعية ( الصناعة الصحية ) غير مباشرة‎ ٠ ١ 

. ) تكاليف بيعيه ( كلفة تقديم الخدمات الصحية‎ ٠ ١ 

٠ ۳‏ تكاليف ادارية » كلفة إدارة المنشأت والمؤسسات الصحية . 

إيجاد معدلات التحميل لكلف المواد المباشرة > التكاليف الصناعية 

غير المباشرة لمركز الإنتاج مقسومة على تكاليف المواد المباشرة لهذا 
لمرکز مضروبا في ٠ 99 ٠٠١‏ أي أن كل أمر تشغيلي لأي عنصر أو 
مادة يجب أن يمرر من خلال هذا المركز ويتحمّل تكاليف صناعية غير 
مباشرة من كلفة المواد المياشرة الصادرة لهذا الأمر نفسه» وعلى الأسس 
نفسها فإن معدل التحميل = الكلف الصناعية غير المباشرة لمرکز الإنتاج 
تكون مقسومة على كلف العمل المباشر نفسه للمركز نفسه ( المنشأة ) 
مضروبا في Y ٠٠١‏ . والمبدأ نفسه أو القانون أعلاه يمكن من احتساب 


-۱۳۲- 


معدل التحميّل بعد القسمة على عدد ساعات العمل المباشرة » أو من خلال 
عدد ساعات عمل المنشأة أو الآلات فيها » أومن خلال عدد الوحدات المنتجة 
أيضا وهكذا... 


قوائم الأعمال وتبحث في :- 


م 


.١‏ قائمة تكلفة السلع أو الخدمات المباعة » وتتضمن التكاليف الإنتاجية 
المباشرة المستعملة في الإنتاج وتكلفة العمل المباشرة ؛ والتكاليف 
الإنتاجية غير المباشرة » وتسوية المنتجات التي تحت التشغيل ( أول 
الفترة ونهاية الفترة ) » وتسوية السلع أو الخدمات التامة الصنع والتي 
تتكون من: تكلفة السلع أو الخدمات المباعة ( المقذمة ) = كلفة المواد 
المباشرة المستخدمة في الإنتاج + تكلفة العمل المباشر + تكلفة التصنيع 
غير المباشرة + بضاعة تحت التشغيّل ( أول المدة ) - بضاعة تحت 
التشغيل( آخر المدة ) + البضاعة تامة الصنع - البضاعة تامة الصنع 
غير المباعة آخرا المدة . 

. قائمة المواد الأولية المستخدمة في الانتاج » وتبيّن هذه القائمة قيمة 
مجموع تكلفة ol gall‏ المستخدمة في الإنتاج المباشرة وغير المباشرة وعلیه 
فلا بد من أن تتوفر لدی محاسب التكاليف البیانات الخاصة عن أرصدة 
المواد الأولية - أوّل المدة و آخرها وتكلفة المواد و المشتریات الأولية من 
المواد الأولية والأولية المرتجعة والمصروفة من المخازن لأغراض 


آخر ی. 


-۱۳۳- 


۲. قوائم الأرباح والخسائر في المشروع ( الصحي ) / قائمة نتائج الأعمال؛ 
بیان إيرادات المبيعات و / أو أسعار الخدمات المقدّمة وتكلفتها 
والمصروفات البيعية والإدارية من رواتب وأتعاب مدققي الحسابات 
والمحامین و المستهلکات من القرطاسية و الأثاث والمصروفات الأخرى > 
و ذلك لاحتساب مجمل الربح وصافي الربح كالتالي : 
مجمل الربح = ایرادات البیم - تكلفة المبیعات . 


۱ صافي الربح = مجمل لربح - ( مصروفات البیع للخدمات + 
المصروفات الإدارية ) 
۲ دورات خاصة بمحاسبة التکانیف والادارة المالية و المحاسبية بشکل 
عام . 
حساب التشفیل : 
عند تقسیم عناصر التشغیل التي تکون ثمن تكلفة الانتاج سواء للسلع أو 
الخدمات ومنها الخدمات الصحية والتي يظهرها حساب التشغیل من خلال 
نوعین رئیسیین هما : 
١.عناصر‏ التكلفة المباشرة التي يمكن تخصيصها مباشرة للوحدة المنتجة أو 
المصروفات الصناعية المباشرة الأخرى » وهذا ينسحب تماما على 
الخدمات بأنواعها كالخدمات الصحية . 
۲.عناصر التكلفة غير المباشرة والمقصود بها العناصر التي ليس لها علاقة 
مباشرة أو ارتباط مباسر مع الوحدات المنتجة أو الخدمات المقتمة 


-۱۳- 


كالرواتب والإيجارات ومصروفات المياه والكهرباء والتنقلات وغيرها .. 
الخ. 
دورة محاسبة التكاليف : 
تبدأ الدورة الإنتاجية في المصانع مثلا بالمواد الخام حيث يتم تصدير 
المواد الخام للمراكز الإنتاجية التي تتولى تصنيعها باستخدام العمل المباشر 
والمسواد pe‏ المباشرة وتحمل تكلفة المواد المباشرة وتكلفة العمل واتكلفة 
التصنيع غير المباشرة المقدرة إلى حساب البضاعة تحت التشغيل وعندها یت 
تحويل الكلف إلى حساب البضاعة التامة الصنع والجاهزة للبيع» 
وبهذا تنتهي الدورة ( دورة محاسبة التكاليف ) e‏ وهذا ينطبق تماما على 
الخدمات كالخدمات الصحية وتندرج كلها تحت حسابات : 
١.حساب‏ مراقبة المواد (مراقبة الأصناف) وهي في الجانب المدين» وتكلفة 
المواد الواردة وتندرج في الجانب الدائن . 
۲.حساب مراقبة الأجور والرواتب وسجلات الوقت في أقسام الانتاج 
وأداء الخدمات لكل عامل أو موظف. 
۳.حساب مراقبة تكاليف التصنيع وتقديم الخدمات غير المباشرة وتكاليف 
العمل غير المباشرة وتكاليف الصيانة والأجور والوقود والاستهلاك 
وغيرها من المصروفات الأخرى . 
؟.حساب البضائع تحت التشغيل وكشوفات التكاليف في نظام أوامر التشغيل 
وتقارير الإنتاج في نظم المراحل المختلفة » وتظهر في الجانب المدين 
جميع التكاليف الإنتاجية المرافقة للعملية الإنتاجية بمراحلها » وتظهر في 


e~ 


الجانب الدائن منه تكلفة البضاعة أو الخدمات التامة الصنع أو الجاهزة 
لتقيمها لمتلقي الخدمات الصحية مثلا . 
۵.حساب البضاعة أو الخدمة تامّة الصنع أو الجاهزة للتقديم وتظهر في 
الجانب المدين من هذا الحساب تكلفة البضاعة أو الخدمة التامة المكتملة 
وفي الجانب الدائن تكلفة البضاعة أو الخدمة ذاتها . 
1.حساب تكلفة البضاعة وتظهر في الجانب المدين منه تكلفة البضاعة 
المباعة أو الخدمة المقدمة » يتم إقفال هذا الحساب في حساب المتاجرة 
وحساب الأرباح والخسائر . 
تكاليف أوامر التشغيل : 
وهي واحدة من نظم محاسبة التكاليف وهي غير نمطية وتستخدم في 
المشروعات ذات الإنتاج المتقطع والمتنوّع وتكون حسب الطلبيات أو طبقا 
لأوامر التشغيل بمواصفات معيّنة ولفترات متقطعة أو محدودة ومن منتج إلى 
آخر لأن هذا الانتقال رتطلب احتساب كلفة كل طلبية على حدة » وقلما 
تستخدم مثل هذه الطريقة في احتساب أية تكاليف من تكاليف الخدمات 
الصحية إلا في بعض طلبيات وأوامر الشراء المحدودة لبعض المواد أو 
العلاجات النادرة الاستعمال أو الحدوث . 
أبرز مراحل تكاليف التشغيل : 
١.عملية‏ تجميع تكاليف لكل مرحلة إنتاجية سواء أكانت مباشرة أم غير 
مباشرة وخلال مدة محددة ويتمّ تجميعها أثناء عملية التنفيذ لأعمال 
المنشأة. 


-۱۳۹- 


.يتم تحديد الكلفة للوحدة الواحدة المنتجة بطريقة متوسط التكلفة و ذلك 
بقسمة مجموع تكاليف المرحلة على إنتاجها » بينما في حالة الأوامر 
الإنتاجية تحدد تكلفة الوحدة المنتجة بقسمة تكلفة الأمر الإنتاجي على عدد 
الوحدات المنتجة . 
“.أن يتم الإنتاج في صورة نمطية متشابهة في المواصفات لتخزنها لحين 
الطلب عليها » بينما في حالات الأوامر الإنتاجية يتم الإنتاج طبقا لطلبات 


٤‏ .قد تنشأ بعض التعقيدات في حالة تحديد تكلفة الوحدة المنتجة لكل مرحلة 
و ذلك نتيجة : 
أ ) - لوجود وحدات التشغيل في بداية الفترة الزمنية الإنتاجية وتنتهي 
بانتهائها . 
ب ) - وجود وحدات تحت التشغيل في نهاية الفترة الحالية للإنتاج . 
ج ) - وجود وحدات قد بدئ بانتاجها خلال الفترة الإنتاجية الحالية 
وتنتج في الفترة الزمنية نفسها . 
خطوات احتساب الكلفة : 
أ) اختيار مركز التكلفة المحسوبة تكاليفه . 
ب) تحديد أسس توزيع النفقات . 
ج) تحديد و وضع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات المحاسبية 
والإحصائية الضرورية . 


د) عملية اختيار الطريقة الملائمة لاحتساب التكاليف . 


باو 


التحليل النهائي للتكاليف : 

أ ) - عملية تجميع البيانات والإحصائيات الضرورية والوثائق والتراخيص 
وتنظيمها وتبويبها في جداول توضيحية خاصة . 

ب ) - عملية تدقيق هذه البيانات لتعكس بدقة وشفافية حجم وصورة 
التكاليف المباشرة التي قد لا تكون قد حملت لقسم آخر غير قسمها 
المعني . 

ج ) - تحمیل التكاليف برمتها للنشاطات المتنوعة وعلی ضوء الاسس 
الموضوعة و المعمول بها . 

د ) -المباشرة بعملية تسجیل البیانات وترتیبها تمهیدا لتحلیلها سواء یدویا أو 
بو اسطة الحاسوب للخرو ج بالنتائج المتوخاة . 

آنواع المراحل الإنتاجية : 

١.تتابع‏ المراحل الإنتاجية للمنتج الواحد أو لعدة منتجات التي قد تمر 
العمليات الإنتاجية نفسها لصناعة الخدمات الصحية وإمكانية تحويلها 


وتشكيلها أو تحويرها من مرحلة إلى أخرى حتى وصولها إلى المرحة 


الأخيرة كما في الصناعات الدوائية والخدمات الاستشفائية في 
Pusey Rsv‏ 


۲.توازي المراحل الإنتاجية » وتستخدم هذه الطريقة في المنشآت الصحية 
التي يمكن أن تقسّم عملياتها الانتاجية إلى مجموعات من المراحل 


- PA- 


والمقصود هن بالتوازي هو ان المراحل الإنتاجية وحسب عددها فإنه 
يجري تشغيل المنتج الأول مثلا عليها في الوقت نفسه الذي يجري فيه 
تشغيّل المنتج الثاني في المراحل اللاحقة بمعنى سير المراحل الإنتاجية 
إلى Gils‏ بعضها Lan‏ . 
هذا النظام عن غيره بعدم استقلالية مراحله بل بتشابكها في نقطة أو جزء 
من مرحلة معيّنة ثم ينفصلان ويتبع كل Logie‏ لمجموعة مستقلة أخرى 
كالاستشارات الطبية من دائرة طبية إلى أخرى للمريض نفسه لأمراض 
عدة قد تحتاج لتخصصات متنوّعة حسب حالة المريض . 
وتشتمل عناصر تكاليف المراحل والمعالجة المحاسبية على : 
- تكلفة المواد المستخدمة لكل مرحلة . 
- الأجور والرواتب وتشتمل على مراحل تكلفة العمل وتكون في الجانب 
المدين . 
- التكاليف غير المباشرة وهي نصيب أو حصة كل مرحلة من مراحل 
الخدمات الصحية المقذمة والتي لا يمكن تخصيصها بشكل مباشر للمرحلة 
المعنية وهي في الجانب المدين أيضا . 
- عمل تقارير تکالیف الانتاج لبيان جميع البيانات المتعلقة بانتاج وتقديم 


هذه الخدمات وبيان عملية توزيعها ( إجمالي التكاليف ) للوحدات التي 


a 


تحت التشغیل ؛ من خلال احتساب طريقة متوسط الكلفة حيث يتم تقسيم 
مجمل تكاليف العناصر الداخلة في عملية تقديم الخدمات الصحية ( تكلفة 
كل عنصر على عدد الوحدات المعادلة له لاستخراج وتحديد تكلفة الوحدة 
الواحدة لهذا العنصر ) وبجمع التكاليف لكل عنصر خدماتي ينتج تكلفة 
الوحدة الخدماتية التامة المراحل 

- الطريقة المحاسبية ( الأول مضروبا في الأول ) : فإنه من الممكن أن 
تختلف تكلفة الوحدات المحولة إلى المراحل التالية لانها من الوحدات 
تحت التشغيل أول الفترة أومن الوحدات المنتجة بالكامل وخلال الفترة 
نفسها ۰ ويتم ذلك من خلال تحويل هذه الوحدات تحت التشغيل إلى 
وحدات معادلة بالنسبة إلى تكاليف التشغيل ۰ فالوحدات المعادلة = عدد 
الوحدات تحت التشغيل في بداية الفترة مضروبا في مستوى إتمامها 
(بالنسبة للمواد أو العناصر الخدمية المضافة تدريجيا خلال عملية تقديم 
الخدمات الصحية ) ۰ أما إذا كانت تضاف عند إتمام مستوى معين فيكون 
عدد الوحدات المعادلة بالنسبة للمواد صفرا؟ فإذا أضيفت في فترات سابقة 
أو مساوية لعدد الوحدات تحت التشغيل أو اذا لم تضف المواد أو العناصر 
إلى المنتج بشكل كامل بعد وتكون كلها ما زالت وحدات تحت التشغيل . 

ويمكن الاستدلال محاسبيا من خلال: 

* تكلفة الوحدة المعادلة > تكلفة المواد في الفترة الحالية مقسوما على عدد 
الوحدات المعادلة جميعها بالنسبة للمواد الداخلة » وكذلك يمكن استخراج 
تكلفة التحويل LS‏ يلي : 


ساوج — 


* تكلفة الوحدة المعادلة > تكاليف التحويل للفترة الحالية مقسوما على عدد 
الو تداك اة eek‏ اة (تكاليف او تاليف VSR‏ 
التامة تحت التشغيل - تكاليفها مشتقة من الفترة السابقة + تكلفة المواد 
المستخدمة لها + عدد الوحدات المعادلة نسبة لتكاليف التحويل مضروبة 
في تكلفة الوحدة المعادلة من تكاليف التحويل. 

* تكلفة الوحدات التامة التي بدئ بإنتاجها للفترة نفسها > ( عدد الوحدات 
مضروبا في كلفة الوحدة المعادلة من المواد ) + ( عدد الوحدات مضروبا 
في كلفة الوحدة المعادلة من تكاليف التحويل ) . 

* تكلفة الوحدات تحت التشغيل في نهاية الفترة - كلفة المواد المستخدمة + 
عدد الوحدات المعادلة منها بالنسبة لتكاليف التحويل مضروبا في تكلفة 
الوحدة المعادلة من تكاليف التحويل . (م )١5‏ . 
ويتبقى احتساب الأجزاء التالفة أثناء مراحل التشغیل» وهي Lal‏ تلف عادي 

وهو محدود النسب وضمن الحدود المسموح بها وحسب طبيعة المنتج 

(الخدمة الصحية المنتجة)؛ التلف غير العادي وهو الذي يزيد عن الحدود 
المسموح بها ويخضع للرقابة ويمكن تجنبه باتباع بعض الإجراءات 

ety ay a‏ هساره قطیه ولا E Gas‏ الج الخحمات وتر 

خسائرها لحساب الأرباح و الخساتر» وهذه لمحة موجزة حول موضوع 

محاسبة التكاليف الإجرائية والمالية المحاسبية ( م ۱۱۰۱۲۰۸۰۹۰۱۰) . 


ات 


۲ ع ٩ب‏ 


القصل السادس 
أخلاقيات العمل بالمهن والخدمات الصعبة 


الإجراءات القانونية والتعليمات الإدارية 


.١‏ إيذاء المرضى : حيث تعتبر المنشأة الصحية ( المستشفی ) مثلا مسؤولة 
قانونا عن تعويض أي إنسان قد لحق به أذى أوعانى من أية خسارة 
بسبب إهمال أوتقصير أي فرد من أفراد المنشأة الصحية أثناء قيامه 
بواج به وعليه فتكون هذه المنشأة الصحية مسؤولة مسؤولية قانونية عن 
أي إيذاء أوخسارة نتيجة لأي خطأ فني مقصود أوغير مقصود حتى من 
أي من العاملين قد یتعرض له متلقي الخدمة ( المريض ) » وهذا الإجراء 
القانوني يطبق في كلتا الحالتين : سواء أكان إهمال في الأداء الفعلي 
للعمل أم أثناء الإشراف أم حتى عند وجود الخلل في نظام العمل نفسه e‏ 
وبالمقابل فلا يمكن أيضا التجاوز عن أخطاء متلقي الخدمة الصحية 
(المريض) فهو مسؤول عن تجاوزاته وتتم محاسبته بالقانون عن أي تلف 
أو إيذاء أو أي إخلال بالشروط القانونية . 

".إيذاء العاملين والزوار : فإن سلطات المنشأة الصحية و العضو الملام 
سيان» فهما مسؤولان عن أية أضرار أو إيذاء للأشخاص ما عدا منتهكي 
لوائح القوانين والأنظمة المعمول بها . 


-\ tY- 


۳ نقض الاتفاقات : ويكون ذلك بالنسبة إلى شراء المعدات والتجهيزات 
واللوازم أو الارتباط مع الموظفين أو صرفياتهم فإن المنشأة الصحية 
مسؤولة قانونيا عن نقض الاتفاقيات والعقود . 

4. عملية إدخال حالات الأمراض العقلية أو المعدية إلى المنشأة الصحية : 
يجب الخضوع للإجراءات القانونية إن وجدت من قبل المسؤولين في 
المنشأة الصحية . 

۵.ممتلکات متلقي الخدمات الصحية ( المرضى ) : 

۵-۱ عدم السماح لأي مريض بإحضار ممتلکاته الثمينة الى المنشأة وان 
سمح بذلك فينبغي إعداد قائمة من نسختين على الأقل تجرد بها هذه 
الأشياء الثمينة e‏ تعطى نسخة للمريض وتحفظ النسخ الباقية لدى 
الموظف المسوول ‏ آما في حالة الإدخال المستعجل ( الطوارى) فإذا 
كان المريض بحالة الوعي فلا مشكلة أما إذا كان غائبا عن الوعي 
) حالة غيبوبة ) ومعه أحد المرافقين فتسلم له بموجب إيصال 
رسمي أو تسلم للباحث الاجتماعي أو لرجال الشرطة أيضا بموجب 
الإيصال الرسمي » أما إن لم يجد LÍ‏ مما ذكرء فتسلم لموظفين من 
إدارة المستشفى بقائمة مقابل التوقيع لحفظها لحين ردها لأصحابها 
بمحضر رسمي . 

: في حالة المرضى النفسيين يوجد العديد من البدائل‎ 5 -١ 


أ ) - يمنع قبول أية أشياء ثمينة منعا باتا من قبل إدارة المستشفي . 


عبت 


ب ) - أما إذا كان المريض النفسي بحالة معالجة أو مراجعة مؤقتة 
فقط تقبل أشياؤه الثمينة إلى حين الانتهاء من الفحص الطبي 
المجرى له وترد بعد ذلك مع اتباع الشروط الواردة في البند 
الخامس أعلاه . 

۳ - ه ممتلكات مرضى العيادات الخارجية : عادة لا توجد أية مشاكل 
تذكر ولكن ينبغي توخي الحيطة والحذر . 

٤‏ - © هنالك بعض المواد أو الأمتعة الشخصية التي لا يمكن قبولها مطلقا 
كالأسلحة النارية والمتفجرات والمواد السامة والروائح النفاذة وتبلغ 
الشرطة (الأمن) بذلك في حينه لإجراء اللازم . 

1 . التصرف بممتلكات المرضى : 

5-١‏ يشترط توقيع المريض على قائمة أغراضه عند استلامه لها من قبل 
إدارة المنشأة الصحية ( المستشفى ) 

۰-۲ في حالة اعتراض المريض وادعائه فقدان بعض أشيائه التي سلمها 
عندئذ يتوجب التحفق من قائمته وإجراء التحقيق الرسمي من قبل 
السلطات الرسمية المسؤولة . 

۳ - ۰ عند وفاة المريض ينبغي تسليم حاجياته لورثته إذا كانوا معروفين أو 
تسلم عن طريق المحكمة إذا كانت لممتلكاته أهمية مادية أو حتى 
معنوية . 

۷- موافقة المرضى على إجراء العمليات والفحوصات الطبية : 

١‏ - ۷ لايحق GY‏ شخص أو مستشفى التصرف بجسد أي مريض بدون 
أخذ مو افقته مسبقا e‏ وال تحملت المستشفى المسائلة القانونية. 


-١عه-‎ 


Y-Y‏ حضور المريض للعيادات الخارجية هو بمثابة موافقة ضمنية 


لعلاجه وفحوصاته : 


۳ - ۷ العمليات و الفحوصات الداخلية ( الكبرى أو الوسطى أوحتى 


جع 


الصغرى ) المستعمل معها التخدیر توخذ موافقته الخطية إذا تجاوز 
عمرةإحدى وعشرين سنة أو حسب القانون و إذا لم یبلغ السن 
القانونية فيؤخذ موافقة وتوقيع وليّه أو محامية الموكل عنه قانونا . 


- ۷ أن یتضمن النص القانوني للموافقة الخطية السماح بإجراء أية 


عمليات أو مداخلات ضرورية أو إسعافية يحتاجها المريض e‏ آما إذا 
أدخل المريض بحال الغيبوبة ( فقدان الوعي ) مع عدم وجود ذويه 
أو ممه القانوني» فللمستشفى حق التصرف لإنقاذ حياته مع إبلاغ 
الجهات الرسمية ( شرطة المستشفى ) بذلك وتدوين كل الإجراءات 
المعمولة له في ملفه الطبي ممهورة بتوقيع الطبيب المعالج . 


ه -۷ كما أن الزوج لا يملك حق الرفض في حالة موافقة زوجته على 


إجراء أية عملية جراحية علاجيةء وعليه فلا بد من اتفاقهما قبل 
الولوج إلى المستشفى مثل عمليات ربط قنوات فالوب أو استئصال 


الرحم. 


- تحذيرات هامة : 


الجباثر ضعيفة الجبس ( الجص ) القابلة للکسر إعطاء أو صرف الدواء 


و الحقن الخطأ « عملیات تثبیت الذراع بعد العملیات pall‏ احية مثلا » إجراء 


یات في المناطق السليمة خطأ » أو أجراء عملیات لاشخاص آخرین 


تلع اب 


بطريق الخطأ كتشابه بعض أسماء المرضى . نسيان أجسام غريبة مصادفة 
داخل أجسام المرضى كبعض الأدوات الجراحية الصغيرة أو قطع من 
الشاش» تناول الطعام الضتارء غير المناسب لحالة المريض ( الحمية الطبية ) 
الأرضيات التي تساعد على الانزلاق أو استخدام مواد قد تصبح لزجة أو 
زلقة للمارين عليها › الأخطاء الإنشائية والتصميمية الخطرة وكل الأسباب 
التي قد تكون مدعاة للمقاضاة القانونية؛ لذا تحذر الإدارات الصحية من خطر 
الوقوع في مثل هذه الأخطاء ذات المسائلة القانونية . 

4 - استفسارات حول ظروف المرضى : ينصح دوما بالمحافظة على 
سرية المعلومات GY‏ مريض » وفي حال حدوث أية كوارث صحية يجب 
اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفاقمها وإعلام الجمهور و وسائل الإعلام 
بطريقة لبقة وعدم تضخيم المواقف الطارئة وان يكون الناطق الصحي 
شخصا لبقا ومتفهما لأساليب محاكاة المجتمع والإعلام والرد مباشرة على 
جميع الاستفسارات من أية جهة كانت والاستجابة المباشرة لاستدعاءات 
المحاكم والتقيد بالقانون والتعليمات التنفيذية . 

۰- المنح والهدايا والرغبات : الامتناع عن قبول المنح والهدايا من 
قبل جميع العاملين بالحقل الصحي GY‏ ذلك قد يؤدي للمسائلة والمحاسبة 
القانونية مس تقبلا وعند حدوث أية نزاعات مع متلقي الخدمات الصحية أو 
ذويهم . 

Lud‏ عن رغبات متلقي الخدمات الصحية ( المرضی) ككتابة وصية 


مريض مثلا فعلى الإدارة عمل الترتيبات اللازمة لذلك مع الدائرة القانونية 


۱۵ ۱۷ 


شريطة أن يكون المريض بالغا السن القانونية وعاقلا وان تكون وصيته 
مكتوبة وموقعة منه وبحضور الشهود وتوقيعهم معه على الوصية وعلى أن 
تكون مؤراخة وعلى نسخ عدة مع تحديد مقدار الثروة أو الغرض الموصى به 
وهكذا . 

۱ - مغادرة المستشفى على مسؤولية المريض الشخصية أو ذويه : 
حيث لا يجوز إجبار المريض على البقاء في المستشفى ضد رغبته لكن يجب 
نصحه. وعند مغادرته يؤخذ توقیعه» وإذا رفض التوقيع يدون الملاحظات 
من قبل الطبيب والتمريض وبشهادة الحضور ما أمكن . 

۲ - الولادات والوفيات والانتهاکات : ضرورة الابلاغ عن جميع 
حالات الولادة والوفيات في المستشفيات للجهات المختصّة كمديرية الأحوال 
المدنية . كما يحضر تواجد أي شخص في المرافق الصحية» بدون أخذ 
الموافقة الضمنية أو العلنية من إدارة المؤسسة الصحية لأن في ذلك اتتهاكا 
لحرمتها ويمكن استدعاء الأمن لإقصاء أي منتهكين لحرمة المؤسسات 
الصحية ومحاسبتهم جزائيا . 

۳- النواحي القانونية والتعامل معها ( المواد والتعاملات/ التعرض ) 
كالسموم والأدوية والمضادات الحيوية والعقاقير الخطرة والمواد المشعة 
والخطرة و ذلك بتصنيفها وتسعيرها وعمليات تخزينها وصرفها مع مراعاة 
جميع القوانين الموضوعة والمتعلقة بذلك من قبل العاملين بقطاع الخدمات 
الصحية كموظفي المستشفيات مع مراعاة حقوق العاملين حسب قوانين العمل 
المرعية مثل تسديد المستحقات وتحديد ساعات العمل وظروفه والعمل 
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الاضافي وغرف الاستراحات وشروط التعاقدات وفصل الموظفين » وكما 
يجب دراسة الإجراءات المتبعة لمثل هذه الغايات بحرص وعناية فائقة مع 
توفير أسس العدالة وضمان كافة حقوق العاملين بأمانة كون عملهم له مساس 
مباشر بحياة المواطنين وصحة المجتمع . 

٤١‏ - خطط الكوارث والحالات الطارئة : على المدرين الصحيين دوما 
أخذ الحيطة والحذر تحسبا لأي طوارئ» كذلك يجب أن يكون لدى 
المؤسسات الصحية وفي جعبتها خطط عامة ومتكاملة لمواجهة الحالات 
الطارئة بأشكالها وأنواعها ومناسبة لأي ظرف و على المستويات AMS‏ ذلك 
من خلال تضمين خطة الطوارئ العناصر والخدمات اللازمة وأهمها : 
الكذماة الأدارية بو الخدت و الما class ss dS eile‏ الاجا عة 
والهندسية والصيانة والنقل والتزويد » وخدمات مكفحة التلوّث وتأمين 
الحماية الشخصية وغيرها » كل هذه الخدمات يجب أن تكون مصممة بالقرب 
من متا تیه اوه ديا GS‏ الفعالكاك ند الصف 
والاستقبال ومعالجة الصدمات و الحالات النفسیه و التمريضية و التزوید ببنوك 
الدم و الصیدلیات و وحدات معالجات التلوث. ویتم ذلك من خلال تعيين 
مسوولین متخصصین لذلك » مع مراعاة تجهیز هذه المزسسات وتزویدها 
بأنظمة الإنذار السريعة و الفعالة. والتنسيق مع ادارات الدفاع المدني من 
خلال شبکات الاتصالات السلكية و اللاسلكية e‏ مراعاة عمل التدریبات 
الوهمية من وقت إلى آخر للإبقاء على الجاهزية والاستعداد الدائم لضمان 
السلامة العامة وسرعة AS pall‏ سواء الرأسية أو الأفقية وتنظیم حركة السیر» 
وتوفیر خدمات التغذية والمخزون الغذائي وصلاحیته » ومراقبة شبکات المیاه 
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والمجاري العامة والكهرباء والمولدات الاحتياطية والمشرحة واستيعاب كل 
المتطوعين للعمل أثناء الظروف الطارئة ٠»‏ بالإضافة إلى إجراء المراجعة 
والتقييم لخطط الطوارئ بشكل دوري ومنظم . 
التحقق من منهجية عمل الادارة الصحية : 

أما عن as‏ اختیار اجراءات التحقق من كيفية الأداء لمنهجية العمل في 
ميدان الخدمات الصحية » أي متی یمکن قبولها » هل بعد فحصها أو هل 
يكون الفحص مبنیا على الاحتمالات ؟ وخصوصا بعد تحضير ALY!‏ التي 
تمكن من قبول المنهجية للعمل الإداري وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل 
الاقتصادية والإدارية كالمعقولية » أي أن تكون منسجمة مع الحقائق العلمية 
وغير خيالية أومتناقضة e‏ وامكانية التحقق وقابلية خضوعها للفحص 
التجريبي أو القياس » والقدرة على تفسير الظواهر المدروسة » وضرورة 
التناغم مع الواقع والنظريات القائمة جزئيا أو كليا » والبساطة والسهولة 
وعدم التعقيد ما أمكن . 

ناقشة أهمية استخدام الحلول الإدارية و ذلك عندما يكون هدف الدراسة 
هوالبحث عن تفسير للحقائق والكشف عن أسبابها وعواملها التي أدت الى 
ظهور المشكلة أو الى تحليل الظاهرة الماثلة آمام الدراسة GY‏ عملية بناء 
الأدلة الإدارية العلمية والعملية ستوجه الجهود في عملية جمع البيانات 
والمعلومات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية من حيث الكلفة ومطابقتها للمعايير 
الدولية » ومن ثم تحديد تلك الإجراءات واساليب البحث المناسبة لاختبار 
الحلول المقترحة » ثم تقديم هذه المقترحات لتوضيح العلاقات بينها لتفسير 
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مثل هذه المتغيرات المستجدة والطارئة» وتحديد العلاقات لتمد الدارس بإطار 
نتائج البحث والدراسةء واخيرا لتزويده بكم من الفروض الأخرى وكشف 
الحاجة aU)‏ لطرق أبحاث أخرى مكمّة لذات الموضوع أو للتطرق 
لمواضيع أخرى جديدة » كما سنرى لاحقا . 

ببروز الحاجة وتحديد توقيتها لتطبيق قواعد وقوانين الإحلال الفعال للكلفة 
والمنفعة والابدال عن الآلية المستخدمة للقياس والأدوات اللازمة لذلك فإنه 
ومن خلال طرق البحث العلمي قد تم استخدام طرق الملاحظة وإجراء 
المقابلات واستخدام نماذج الاستبيان لدراسة المجتمع واحتياجاته للخدمات 
الصحية بشقيها العلاجي والوقائي وبأقل التكاليف وبقياس المنفعة بحدودها 
العظمى والحدية و ذلك من خلال أخذ العينة الممثلة للمجتمع e‏ حيث ان 
مجتمع البحث هوجميع الأفراد العاملين بالمهن الصحية والشخصيات 
الاعتبارية والأجهزة والمعدات اللازمة لمعالجة موضوع المشاكل الاقتصادية 
الناجمة من خلال الممارسات اليومية العملية . 

فعينة الدراسة لحل مثل هذه المشاكل يجب أن تكون ممثلة للمجتمع 
الأصلي و ذلك بعد تحديد هذا المجتمع وافراده لأغراض البحث والدراسة 
وبعدد كاف يشمل جميع القطاعات من تجانس أو تباين مع ضرورة توخي 
درجة غاية في الدقة. وعلى أن يكون أسلوب البحث المستخدم بشقيه المسحي 
والتجريبي قد راعى المسح الاجتماعى في تحليل العمل وتجزنته وتحليل 
المضمون وأخذ الرأي العام . 
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a a‏ الل الح من PE‏ وما كما وكوها 
وكيفا وفي التوقيت المناسب ۰ تحديد نوع العينة كعينة منتظمة مثلا. لذا عند 
البدء بالدراسة والإعداد لها يتوجب أن يكون الاستبيان ذا مقدمة توضيحية › 
ثم يلاحظ أنه ليس طويلا ولا يحتوي أسئلة غير ضرورية أو غير مبررة . 

كما يجب أن تمتاز الأسئلة بسهولتها وببساطتها ۰ مع ملاحظة أن إجابات 
الأسئلة والمعلومات قد تكون غير معروفة إلا لدى المفحوصين فهي غير 
موّثقة بسجلات على الأغلب والهدف منها الحصول على الرأي العام 
والموقف والانطباع ٠‏ كما يجب أن يحتوي الاستبيان على أسئلة تنشيطية 
وتنفيسية لجذب المفحوصين » وان تكون مرتبطة بمشكلة البحث وتحتوي 
على فكرة واحدة فقط وغير إيحائية ما أمكن ؛ وكذلك أن يكون الاستبيان 
دقيق الصياغة ۰ ومتين البناء » ومشوقا » ومحددا » وموضوعيا » Lal‏ 
المقابلات الشخصية فقد تستغرق وقتا طویلا . 

هذا وقد أجرى الكاتب دراسة علمية على الواقع الصحي الأردني 

وامتازت الاختبارات بمجملها بالموضوعية والصدق والثبات والتقارب 
بالنتائج و ذلك باستعمال طريقة التجزئة النصفية Half Split Method)‏ ( 

وقد تمت مراعاة المفحوصين من حيث التجانس والزمن والمستوى 
الثقافي ما أمكن ۰ وقد تم احتساب معاملات الارتباط مع توضيح السمات 
المشتركة ۰ ودراسة العلاقات من حيث الدراسات العلمية ( المقارنات ( 
والدراسات الارتباطية ( النمائية ) النمو والاتجاه والنبوءات لتقويم الأسلوب 
الوصفي ۰ الذي بدوره يقدم تفسيرا وتحليلا للظواهر والانفجارات الصحية 
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للمساعدة على فهم العوامل المؤثرة فيها من خلال المعلومات والبيانات 
المقدمة للمساعدة في قرارات راسمي السياسات والتخطيط الصحي مع توخي 
الدقة وعدم التحيز في جمع البيانات وتحليلها واخراج نتائجه كل ذلك لإثبات 
الفرضية المقترحة بحيادية وبنزاهة مطلقة قدر المستطاع . 

فيجد الدارس مثلا بعض الأنظمة الإدارية الصحية في معظم دول العالم 
آنها تفتقر إلى الكثير من الحلول الملائمة للمشكلات الإدارية والإقتصادية 
للنظم الصحية بأنواعها سواء أكانت نامية al‏ انتقالية أم متقتمة » فكل نظام 
صحي له مشاكله الادارية والاقتصادية والمالية ويصادفه الكثير من العثرات 
أثناء مسيرته بناء وتطويرا وتحديثا . مما يستدعي البحث الدؤوب لإيجاد 
الكثير من البدائل المعقولة لانتقاء البدائل الأكثر ملائمة و الفعالة وغير المكلفة 
مادياء وكذلك محاولة إيجاد الطرق الفضلى لإحلال هذا النظام أوالتعديل 
مكان ذاك النظام القديم المعمول به . 

أكثر ما يصادف أي باحث أو اداري عامل من مشاكل في الأنظمة 
الادارية الصحية هي مشكلة النفقات وعملية خفضها دون أن يؤثر ذلك على 
جودة الأداء » تحديد نوعية سير النظام الصحي في هل هو مركزي A‏ غير 
مرکزي » فكل من النظامين العدید من الایجابیات والسئبیات فمن لیجابیات 
النظام المركزي ( مركزية الادارة ) كأن تبدوالخدمات الصحية أكثر شمولية 
وتخطیطا تبدو اکثر مراعاة للمتطلبات الأساسية كمقابلة الخدمات الصحية مع 
مدی الحاجة إليها . 
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اما الخدمات الوقائية فقد تصل إلى حد التساوي أو التعادل مع الخدمات 
العلاجية » ويلاحظ بأن الكلفة تكون محدودة أكثر من الأنظمة الأخرى » مع 
مراعاة إمكانية الاستفادة القصوى من مصادر الخدمات الصحية. 

فلو تع النظرالى فوائد وايجابيات النظام الإداري اللامركزي فيلاحظ أن 
الخدمات الصحية قد تكون أكثر مرونة ومشاركة إدارية وتقليصا 
للبيروقراطية الإدارية والتسلط في اتخاذ القرار وامكانية إعادة تقدير 
الاحتياجات المحلية وتخمينها بشكل أكثر دقة وتحديدا » هذا علاوة على أن 
الشؤون الإدارية قد تكون ذات فعالية أكثر واكبر في النظام الإداري 
اللامركزي. 

يحاول الإداريون جاهدين تزويد المؤسسات الصحية مثلا باللوازم بأنواعها 
والمعدات والمستهلكات والعقاقير الدوائية وغيرها من متطلبات لازمة 
لاستمرارية وضمان بقاء سير المنشأة الصحية وبطرق متعددة منها عمليات 
التوريدات وطرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض و / أو حتى 
اللجوء إلى سياسة التلزيم أحيانا بأقل التكاليف غالبا لممارسة عملية ضغط 
الإنفاق › مما قد fy‏ سلبا على النوعية والجودة أو المواصفة المعتمدة 
والمطلوبة مما قد ينعكس بالتالي سلبا أيضا على صحة المريض وعلى 
فاعلية أداء الطبيب ( مقدم الخدمة الصحية ) .م Y)‏ ( 

ان مل هذه الأمور الفنية لا يمكن للادارات Gadi)‏ مراعاتها بدقة 
وحساسية وشففية ؛ لذلك فإنه لزاما لابد من استحداث الأساليب العملية 
والكفيلة لدفع عمل منظومة التطوير الإداري في اختيار الأنسب من هذه 
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اللوازم والبدائل ذات المواصفة العالية الجودة والفعالية كما في ممارسة 
أعمال عطاءات ومناقصات العقاقير الدوائية وبدائلها الأنسب وكيفية التعامل 
مع الشركات المنتجة من خلال استدراج عروضها ومحاولة تحقيق مبدأ 
المنافسة لتصل الخدمة لمستحقيها ( المرضى ) بأقل كلفة واعظم منفعة 
وشمولية لأكثر شرائح المجتمعات حاجة . 


-\oo- 


علم الإقتصاد الصحي 


الفصل السابع: اقتصاديات الصحة وتعريفها 
الفصل الثامن : دراسة ميدانية للوضع الصحي في الأردن 
الفصل التاسع: دراسة مقارنة محلية وعربية ودولية 
الفصل العاشر: العناصر الوثرة على شراء التأمينات 
الصحية 
الفصل الحادي عشر: التعريف ببعض المصطلحات 


الاقتصادية 


Jadi‏ السابع 
اقتصادبات الصحة و تغربقها 


لمحة موجزة :- 

إن الهدف من هده الدراسة يتلخص في محاولة ربط حقل اقتصاديات 
الصحة ومشكلاته بعلم الاقتصاد الأم» و ذلك من خلال المراجعات 
الاقتصادية لموضوعات الرعاية الصحية والطبية العلاجية ودعمها من خلال 
الأدبيات والتعريفات والمبادئ الاقتصادية للصحة وطرح التساو لات التي تثير 
وتفشر الکشیر من الظواهر والجوانب لهذا الموضوع e‏ ولتوضيح هذه 
المفاهيم من خلال مناقشة القضايا الصحية والعاملين بها والمتعاملين معها 
على السواء . كمزودي الخدمة الصحية ومتلقي هذه الخدمة من خلال 
العرض والتحلیل وایداء الاراء وبعض الملاحظات عند التعرض لبعض 
التعريفات» وتوضيح المفاهيم لاقتصاديات الصحة والصناعة الصحية وبيان 
خصائصها والمساهمات والمشاركات من حيث أهمية الموقع والتنظيم 
والتحليل ورسم السياسات والتخطيط والأسواق والعمليات السوقية والتأمينات 
الصحية ودورها وأثرها في الإنفاق والموازنات والإدارة المالية الصحية 
والبحث العلمي والتعليم الطبي إضافة للتطرق لأهم الإصدارات الصحية 
المتعلقة بالاقتصاد الصحي. 

والهدف الرئيس هنا هو بيان أثر النظم الإدارية على الإدارة الصحية مع 
تطبيقاتها على أرض الواقع » من خلال البحث في الأهداف الخفية ومحاولة 
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تحقيقها لضبط عملية ( الحد من الوفيات » وإطالة العمر والوقاية من فتك 
الأمراض مع الإقلال من نسب انتشارها - Morbidity rates‏ - وبحث 
العوامل المؤثترة على صحة الإنسان ورفع مستويات المعيشة والظروف 
البيئية المحيطة لتتلاءم و تطلعات البشرية محققة طموحات الإنسانية نحو حياة 
أفضل » ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا أو معیشیا.هذا مع مراعاة 
محدودية الموارد وتقليل الكلف وتعظيم الفوائد والمنافع وعدم هدر الوقت ؛ 
لذا نجد أن نظريات الاقتصاد الصحي قد تصدت لمجمل العقبات وتذليلها 
خدمة للمستهلك وبأعلى عوائد لمقدميها محافظين على المستوى الأمثل من 
توازن سوق العمل والخدمات الصحية 6 مما يزيد من نسبة الدخل الحقيقي 
للمؤسسات الصحية مع مراعاة أوقات الراحة وتحديد ساعات العمل ویتحصل 
ذلك من خلل إجراء الدراسات الإحصائية والمعيارية وحتى الدراسات 
الإكتوارية لبعض هذه المحددات والعناصر المؤثرة على أداء وفاعلية إدارة 
الخدمات الصحية واقتصادياتها . 

بالنظر إلى حجم الاستهلاك الاقتصادي للخدمات الصحية الحالية 
اة را ا فقيل هر وأ قروو سوام gall‏ دوه Agel‏ 
وحاليا - من المؤهلات والطاقات والخبرات الصحية التي ستكون شاهدا في 
المستقبل القريب على قدرتها من النفاذ للعديد من العناصر الأساسية أعلاه 
Ga VIS‏ ورأس المال والعمالة الصحية التي بمجملها ستكون بمثابة المحرك 
الذي يعطي النظام الصحي القدرة على امتصاص واستيعاب الصدمات أو 
الهزّات التي قد یتعرض لها النظام الاقتصادي الوطني لأي ab‏ في العالم 
وخصوصا البلدان محدودة الموارد والإمكانات (الدول النامية) من خلال 


سا 


تعويض أي نقص قد يحصل و ذلك بالاستفادة من الموارد المتوفرة من 
المصادر الطبيعية المتاحة كالأملاح والمعادن والثروات الطبيعية الأخرى . 

بمعنى الاسنفادة الإقتصادية الموضوعية والكاملة وما تعود به على 
الاقتصاد الوطني كاملا ولما قد يحتاجه النظام من الجهد المضاعف ورأس 
المال المقنن المسمى بالجهد الاقتصادي لإعادة تعيين و استعمال وتشغيل أية 
مشاریع معينة ومحددة من جدید وبکفاءة عالية أكبر < (م ۳) 

لابد من استخدام خصائص بعض السلع و الخدمات و خصوصا السلع 
الرأسمالية» مع ضرورة تحدید الکلف الرأسمالية و الانتاجية الداخلة في العملية 
الانتاجية وفي اعادة عملية التدویر و الهيكلة للإنتاج المطلوب مع ضرورة 
تفعیل العملية التعليمية للاستثمار المجدي اقتصادیا (استعمال البر امج التعليمية 
و المنهجية الاستثمارية) وجعلها عوامل انتاجية فعالة وکبيرة كما في الکلیات 
الطبية. فالمتابع لها سینظر باهتمام إلى رأس المال الکبیر المستشمر فیها؟ 
فالعائد هو حياة الانسان ورفاه الانسانية الصحية التي لا تفقذر بثمن 
(م £1( 

كما قال القائد الباني : 'الإنسان آغلی ما نملك ' ۰ لذلك ولمثل هذه الأمور 
والحالات الانتاجية للسلم و الخدمات کالسلع gall‏ اثية و التجهیزات العلاجية لابد 
من استخدام طرق الانتاج المباشر المتطورة تکنولوجیا و المعقدة فنیا وتوفیر 
اللازم من رأس المال المستثمر ومعاملات الوقت والنوعية والكمية المناسية 
وبالطرق غير المباشرة غالبا ((TimeConsuming- Indirect Methods)‏ 
فالذي ینظر للنظام من الداخل ویتأثر به حتما ستکون نظرته مختلفة تماما 


۹ 


عمن ينظر إليه من الخارج ۰ لأن من ينظر من الخارج سيصطدم وسيفا 
بحقيقة الإنتاج الكامل للسلع والخدمات ولا يعرف شيئا عن العمليات 
والمعالجات الفنية التي تمت حتى أصبحت سلعا وخدمات جاهزة Shey‏ 
للاستهلاك. هذا هو الهدف المستقبلي للعملية الإنتاجية . إن هذا التداخل 
وتشابك المراحل المتعددة التي يمر بها أي منتج سواء أكانت سلعة أم خدمة 
حتى تصل إلى المستهلك فلا يعرفها إلا من هو داخل النظام الاقتصادي 
ويكون متفاعلا معه ويعمل به أومن خلاله كالطبيب الذي يعمل في مستشفى 
عام مثلا فهو وحده الذي يمكنه أن يدرك الكم الهائل من العمليات الإنتاجية 
وتداخلاتها من بداياتها حتى جاهزيّتها وامكانية تقديمها كخدمة صحية لأي 
مريض يحتاجها . (م ۰۱۱ ۲۱). 

الهدف يتركز في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وبأقل الأسعار والتكاليف 
والبقاء دوما على قمة منحنى الإنتاجية وتحقيق المنفعة والوفر الاقتصادى 
المطلوب . ولا يتحقق ذلك إلا من خلال السيطرة والتحكم بعوامل قيام السوق 
( السوق الصحي ) وعناصره والقائمين عليه وأثرهم ومقدار الدخل الصافي 
المستحقق منها e‏ خصوصا أسواق الخدمات الصحية وصناعاتها بشكل 
موضوعي محاولين تحديد الاختلافات والبدائل وعناصر الإحلال مقاسة 
بالكلفة ومقسومة على الدخل المتحقق عنها › تم تحديد الفروقات والعوائد 
المادية والمالية سالبة كانت أم موجبة مع بيان وتعليل السبب مبينا حجم 
الذوق والرغبة والحاجة. مع ضرورة تحديد المعوقات الناشئة مع كل مرحلة 
على حده إن وجدت ؛ ومحاولة سد الثغرات ( Lags‏ ) و ذلك بإجراء 


-۱۲- 


التعديلات أو التغييرات المطلوبة ( تحديد المثالب ) وإيجاد الحلول اللازمة 
سواء لجانبي الطلب أو العرض وادواتهما . 

أما عن ماهية الآلية المستخدمة لتطبيق الفرضية التي اقترحها الباحث 
وناقشها واستخدامه الاستبان كوسيلة مساعدة وهي فرضية الإحلال والإبدال 
الفعالة المقترحة › المقاسة بالمنفعة الحدية وغيرها من الأدوات الموصلة 
للهدف المرجو منها » بمعنى بحث الكيفية لصياغة الفرضية والأسس 
والمعايير التي تجيب وتلبي الغرض المطلوب » وهي تفسيرات أو إجابات 
مقترحة أو مؤقتة يشتمل عليها الكتاب لتمثيل علاقة بين متغيرين أو اكثر 
مستقل أو تابع » طرديا أو سلبيا أو عدم وجود أي ارتباط أو ان الفرضية 
مباشرة أو صفرية » فالعلاقة المباشرة مثلا تؤيد وجود الفروق » والعلاقة 
الصفرية لا تؤيد وجود الفروق الاحصائية» GY‏ قياسها والتحقق منها ممكن 
حتى تكون الحلول المقترحة محسوبة مسبقاء ( كالمعرفة المسبقة والواسعة 
التخيل والجهد المبذول واختبار الفروض والاستنباطات التي توائم الوضع 
الصحي القائم والمتوقع مستقبلا ) . 

بذلك يكون دور الطبيب هنا مكمّلا للعمليات الإنتاجية الأولية والثانوية 
والمتقتمة بداية من رأس المال اللازم والارض التي أقيم عليها المستشفى 
والأبنية والتجهيزات و المعذات الطبية وغير الطبية والمساعدة حتى إمكانية 
التشغيل للمستشفى وما يحتاجه من لوازم طبية وغير طبية إضافية مع عدم 
إغفال أهمية العنصر البشري ( العمالة الصحية) لاكتمال الحلقة الإنتاجية 
الصحية ٠‏ فالمريض هنا لا يدرك ما تم إنجازه حتى وصلته الخدمة الصحية 
اللازمة كاملة بهذه الصورة كمنتج نهائي» وقس على ذلك بقية إنتاج السلع 


م1 


و الخدمات المقذمة للمستهنك, وبناء على ما تقدم يمكن أن یعرف الاقتصاد 
الصحي بأنه : 

" ذلك العلم الذي یفستر المفاهيم والظواهر الاقتصادية للخدمات الصحية 
مع محاولة ضبط عمليات الأسعار والندرة النسبية والكميات للخدمات 
الصحية موضحا أغراضها ومتعلقاتها وتوظيفاتها وفعالياتها وجميع 
معطياتها لخدمة الإنسان". (المؤلف).؛ أن دراسة الكلف الإجمالية لعلاج 
الأمراض والأمراض المعدية والمستوطنة والأوبئة » وصحة الغذاء و col gall‏ 
ومصادر مياه الشرب ٠‏ وتلوث البيئة وانعكاساتها والجدليات حولها واثرها 
المباشر وغير المباشر على الأحياء وعلى حياة الإنسان صحيا واقتصاديا ؛ 
هي من أبرز اهتمامات القرن الجديد للألفية الجديدة ٠‏ مما أمكن الباحث من 
استنباط تعريف مقتضب للصحة العامة بأنها : 

'هي الوضم الصحي الأكثر تحررا وتخلصا من الأمراض و الالام 
واحتساب وانعكاساتهاء كالموت الفجائي والسكتة الدماغية وامراض 
السرطان وكلفها مقذرة بالدينار أو ما يقابله بالدو GY‏ مثلا" ٠‏ وهذا يعني 
استمرارية المحاولة إلى الوصول للوضع الصحي الأمثل والأكثر فاعلية 
وتفاعلا (حسيا وجسديا ونفسيا واجتماعيا ) لضمان حياة أفضل وعمر صحي 
أطول للإنسان (م ۱۵۰۱۷) . 


وا 


Jadi‏ الثامن 


دراسة ميدانية للوضع الصحي في الأردن 


التحليل الإحصائي والمعلوماتي للبيانات الصحية في الأردن 
مما تقدم ومن خلال تحليل البيانات وقراءة نتائج الاستبيان الذي قام به 

الباحث GG)‏ قيامه بإجراء هذه الدراسة عام ۱۹۹۹ م ۰ إحصائيا وتحليليا فانه 

يمكن التوصل إلى بعض الملاحظات التي يمكن إجمالها في الملاحظات 

التالية : - 

* خمسا إجمالي عدد الأسرّة موجودة ضمن المستشفيات الصغيرة » التي لا 
يزيد عدد أسرتها عن ستين سريرا في المتوسط » وباقي الأسرّة موجودة 
في المستشفيات المتوسطة والكبيرة نسبيا وتتركز فيها معدلات الإقامة 
المتوسطة والطويلة كما في أقسام العظام والكسور والأمراض المزمنة 


والإدمان . 
* إن نسبة أشغال الأسرة تتركز أيضا في المستشفيات المتوسطة والكبيرة 
الحجم ٠‏ 


* إن نسبة الشغال ودخول المستشفيات الخاصة لا تتعدى العشرين بالمائة 
وباقي النسبة هي للمستشفيات العامة» أما خلال العقد الأخير عقد 
التسعينات فقد زادت النسبة للقطاع الحكومي العام لتصل إلى حوالي أل 
At)‏ %( تقريبا » وهذا يعكس مدى أثر العامل الاقتصادي وتدني القدرة 
المالية والشرائية لدى المواطنين ٠‏ 
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و ذلك بالاعتماد جزئيا على سجلات النقابات المهنية والجمعيات كنقابات 
الأطباء والممرضين والأسنان والصيادلة وغيرهاء والجمعيات ذات العلاقة 
كجمعية المستشفيات الخاصة » ولأن بعض أعداد المسجلين ليسوا موجودين 
داخل البلاد بل يعملون خارج الوطن إما بعقود أو إعارات في بعض الدول 
العربية أو الأجنبية مما يعود على المملكة بالحوالات المالية التي ترفد 
الاقتصاد الوطني عموما ٠‏ 
دراسة ميدانية للوضع الصحي في الأردن ومقارنته مع أنظمة صحية 
عربية ودولية. 
التحليل الاقتصادى والعلمي للدراسة والاستبيان : 

رياضيا واحصائيا : استخدام الباحث للحاسب الآلي (برنامج - (SPSS‏ قد 
ساعد وسهل وسرع في عملية تحليل وتدقيق البيانات المستخلصة من 
الاستبيان الذي استخدم كوسيلة من وسائل هذه الدراسة فبعد إدخالها من خلال 
إجراء المقارنات للبيانات المدخلة مع الاستبانات المستعملة في الدراسة وبعد 
تص حيح الأخطاء وتحليل .خلاصة المقابلات للوصول الى النتائج المتوقعة 
التي تحقق الغاية للفرضية وتطبيقات النظرية كالإبدال للكلف والمنفعة مع 
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ؛ كما استخدمت طريقة التحويل 
اللوغاريتمي الطبيعي في تحليل نتائج الدراسة و ذلك لتصحيح الالتواءات في 
توزيع النتائج لتكون متقاربة مع التوزيع الطبيعي والمعياري في أن معا 
Normal Distribution with Standards‏ » كما تم التوصل الى احتساب 
المتوسطات الهندسية والحسابية والوسيط الحسابي من خلال استخدام 
المعادلات الإحصائية المتعلقة بالدراسة . 
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وقد اختيرت الدوال الرياضية للدلالة وايجاد العلاقة بين متوسطين 
باستخدام دلالة الفحص (ت)/ (T-TEST)‏ واستخدمت Laf‏ معادلات ( 6 2× 
R2 = Multiple regression‏ مربع الكاي ) كما وفحصت النتائج بواسطة 
طريقة أنوفا ) ANOVA-Test‏ ) مع بعض معادلات الدراسات الإكتوارية 
التطبيقية(5]1015 (Auctorial‏ القابلة للتطبيق على بعض موضوعات الدر اسة 
وتعديلاتهاء إستخدمت أيضا طريقة الفحص التأكيدي بطريقة الاختبار المتعدد 
المدى المسماة طريقة : (Scheffe Test)‏ وبالنظر لاستنباط وابرز النتائج 
من خلال المعطيات يمكن ملاحظة كيف تمت عملية الربط بين الحقول 
الصحية المختلفة » كما ان أسلوب البحث العلمي (منهج الدراسة - 
Methodology‏ ( المتبع في تطبيقات أسس الإدارة الصحية قد اشتمل على 
المواصفات المنهجية للدراسات في الإدارة الصحية ۰ وعلی شقين هما : - 
(I)‏ مقدمي أو ( مزودي ) الخدمة الصحية في القطاعين العام والخاص 
والتطوعي e‏ من خلال دراسة أجراها المؤلف على وضع القطاع الصحي 
الأردني نوجز بعضا منها للتدليل كمثال عملي وتطبيقي مسحي لبعض 
المستشفيات المختارة عشوائيا كعينة عنقودية ۰ فقد شملت الدراسة 
الميدانية المساندة على ( ۱۲ ) مستشفی وكان عدد العاملين المشمولين 
بالدراسة كعينة للدراسة ( ۰۰ 'موظف أوعامل ) والمستشفيات هي 
المستشفيات العامة التي اعتمدت في الدراسة : مستشفى البشير الحكومي 
في عمان العاصمة » ومستشفى الزرقاء الحكومي في محافظة الزرقاء › 
ومستش فى الأميرة بسمة في محافظة إربد » أما المستشفيات الخاصة فقد 


رمز اليها بالدراسة بالرموز : ( أ ء ب » ج »ده ) وأغلبها في العاصمة 
-۱۷- 


عمان» وكان هناك مستشفيان آخران الأول في محافظة الزرقاء 

والمستشفى الثاني في محافظة إربد شملتهما الدراسة . 
( ب) متلقي الخدمات الصحية :- اشتملت العينة الثانية على ألفي مريض 

ومراجع لعيادات واقسام هذه المستشفيات وقد تم انتقاء العينات خلال 

الشهر الثاني من كل فصل وعلى مدار عام كامل ۰ وفترة الدراسة الزمنية 
هي من ( شهر نيسان / عام ۲۰۰۰ م وحتى شهر تشرين الثاني / من 
العام ۲۰۰۱ م ) . وقد كانت عينة الدراسة موزعة على area‏ محافظات 
المملكة وبالتناسب مع حجم الكثافة السكانية فيها بطريقة العناقيد في 
المرحلة الأولى وبأسلوب الاختيار العشوائي المنظم ۰ أما في المرحلة 
الثانية فقد تم اختيار ما نسبته عشرة بالمائة ( ٠١‏ % ) من المرضى في 

كل وحدة معاينة علاجية من كل مستشفى في المحافظة المختارة . 

بعد جمع البيانات الأولية عن جميع أفراد العينة التي أخذت في المرحلة 
الثانية من الاختيار abe‏ حجم العينة العشوائية المختارة الإجمالي (۱۹۵۰ 
فردا ) موزعين على النحوالتالي : 

م . البشير الحكومي (كونه أكبر مستشفى- عدد أسرته حوالي ۱۱۰۰ 
سرير ) فقد كان عدد العينة مائة وخمسين فردا أوموظفا ( مؤلفين من 
الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين ... ) »كل من مستشفى الزرقاء 
والأميرة بسمة كان عدد العينة الممثلة سبعين فردا لكل منهما » آما 
المستشفيات الخاصة فقد كانت العينة الممثلة من خمسين إلى سبعين موظفا 
لكل منها لأن عدد أسرتها متقارب. 


-154- 


وقد بلغ مستوى الثقة للعينة المأخوذة في الاستبيان حوالي (14,5 %( 
والخطأ المعياري بمقدار (۱,۸۳ % ) ۰ و وحدة المعاينة الأولية ٠١(‏ ۰90 
وتعادل (۲۰۰مریض ) » وقد تم اختيار (۱۰ % ) أيضا منها بمعنى عشرين 
مريضا . 
معاییر الاستبعاد من الدراسة := 

تم استبعاد (۰ شخصا ) ممن یعملون بمهن لها علاقة بالتعرض المهني 
أوالأمراض المهنية کعمال الفوسفات والاسمنت و الصناعات الكيماوية لأن 
هذه الأمراض ناتجة عن المهن التي یعملون بها ( آمراض مهنية ) . 

بعد إجراء عملية اختیار العينة الممئلة وبعد القيام بالجو OY‏ و الکشوفات 
و الف عاف الميدانية لمراکز مقدمي الخدمة الصحية ولقاء المرضی 
واجراء المقابلات الشخصية وتعبئة نموذج الاستبانة الخاصة المعدة 
لأغراض الدراسة التي تضمنت المرض والجنس والعمر والعنوان 
والتاريخ وطبيعة العمل أوالمهنة .... . 

تم استخدام وسائل عدة لجمع البيانات كالاتصال المباشر والسجلات الطبية 
والأشخاص العاملين بالحقل الصحي لجمع البيانات والمعلومات بدقة متناهية 
لتحديد معالمها حتى لا تحتمل أكثر من إجابة » و ذلك تجنبا لحدوث أخطاء 
أو تحيز ) Bias‏ ) للحصول على النتائج المتوخاة من خلال تحليل المعلومات 
والبيانات والتي تطلبت دقة وحساسية عالية e‏ هذا وقد استعمل الحاسب في 
التحليل والتصنيف للبيانات وتم حفظ البيانات والنتائج على الحاسب للرجوع 
إليها عند اللزوم . 


-554- 


كما أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية والمقاييس العالمية 
(International Standards)‏ للار اسة» وقد تم عقد المقارنات لبيان جو انب 
النقص والخلل » كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية كالرقابة النوعية أثناء 
مراحل الدراسة مثل أخذ العينات العشوائية مع مراعاة الظروف المحيطة 
وتفادي العقبات التي واجهت الباحث أثناء الدراسة وجمع البيانات وحتى 
الوصول الى المراحل النهائية من تحليل البيانات والحصول على النتائج 
الأو لية حتى لغاية إجراء العمليات الرياضية Mathematical Calculations)‏ ( 
اللازمء لتوضیح التطبيقات الأساسية حول تقييم الأوضاع الصحية محليا 
لمقارنتها بدول أخرى. 
وكل ذلك يعتمد على : 
- التخطيط السليم والمستمر للخدمات الصحية لإبقائها ضمن أعلى المستويات 
وبالجودة والكفاءة المطلوبة في حدود المرونة والعمومية للقرارات 
الإدارية وتفادي المشكلات الإدارية والفنية قبل حدوثها أو حلها عند 
حدوثها باقل التكاليف المادية والحد من تفاقم أية أضرار ممكنة فعلی 
سبيل المثال لا الحصر وعند أخذ قسم محدد من وحدة صحية كالمختبرات 
مثلا فتخطيطها يعتمد على عوامل عدة ومتغيرات وتنبؤات مستقبلية 
تهدف إلى تحقيق نمو سنوي لا يقل عن العشرة بالمائة مع تجنب النفقات 
الزائدة وتأمين محيط عمل جيد وعدد من العاملين والفنيين كاف و وضع 
المقترحات المستقبلية والحلول المناسبة و ذلك من خلال إجراء الحسابات 
التقريبية المبسطة كحساب المساحات اللازمة للأعمال المخبرية الأساسية 
والثانوية والمساعدة كالتدفئة والغسيل والمرافق الصحية وصالات 


ما 


py. SU‏ ها مراعين حرية الحزكة و الكل للقزف والمضباعد 
والممرات و الساحات الداخلية والخارجية المحبطة کالمواقف وللتحمیل 
والتنزیل » Lud‏ الاقسام الداخلية للمختبر فيجب أن تمتاز بالشمولية 
والإحاطة لجمیع أنواع الفحوصات المخبرية الضرورية والتي تطلب 
باستمرار کفحوصات التشريح المرضي من أنسجة وخلايا 
والمیکروبیولوجي کالمجهر يات بأنواعها السريرية و الفیروسات 
و الصحة العامة و البائولوجي الكيميائية كالكيمياء الحيوية و النظاتر المشعة 
والمختیرات الالية ومبحث الدم مثل أمراض الدم ونقل pall‏ وکیمیاء الام 
وغيرهاء وکذلك لما تحتاجه هذه الاقسام من مکاتب وخدمات أخرى ملحقة 
بهاء کفرف المضازن لجمیم اللوازم المخبرية وقاعات المحاضرات 
والمكتبة العلمية والتبرید والتسخین و التعتیم ( الغرف المعتمة) وفحوصات 
البکتیریا و الأمصال و المطاعیم و الزراعات بأنواعها» لذلك يجب أن تکون 
هذه المختبرات محدّثة وقابلة للتحدیث الدائم وبما في ذلك الأطباء 
الاختصاصيون والفنييون المهرة والسجلات والحوسبة ما أمكن . 

bl‏ على ما تقذم يكون دور الطبيب مكملا للعمليات الإنتاجية الأولية 
والثانوية والمتقذمة بداية من رأس المال اللازم والأرض التي أقيم عليها 
المستشفى والأبنية والتجهيزات و المعذات الطبية و غير الطبية والمساعدة 


حتى إمكانية التشغيل للمستشفى وما يحتاجه من لوازم طبية وغير طبية 


إضافية مع عدم إغفال أهمية العنصر البشري أو العمالة الصحية لاکتمال 


الحلقة الإنتاجية الصحية e‏ فالمريض هنا لا يدرك ما تم إنجازه حثی وصلته 


الخدم4 الصحية اللازمة كاملة وبهذه الصورة كمنتج نهاني؛ وقس على ذلك 


۱۱۷۱ 


بقية إنتاج السلع و الخدمات المقدمة للمستهلك ٠‏ لذلك فقد أجرى الباحث مسحا 

ميدانيا وكان من ضمن الوسائل المستخدمة الاستبيان المرفق مع الملاحق في 

نهاية المخطوط وقد تم إدراج النتائج ضمن سياق هذه الدراسة تباعا 

للاستدلال والتوضيح (م ۰۰۷) . 

أهداف الإدارة الفعالة للوازم والمستودعات : 

- تحديد المادة المخزنة المناسبة على أن تكون كافية وسليمة و ذات جودة 
ونوعية عالية ضمن الإمكانات المالية المتاحة . 

- الكميات المناسبة أي أن تكون لا بالقليلة ولا بالكثيرة مقارنة مع معدل 
الاستهلاك أو الطلبيات اللازمة المشتراة سواء بشكلها الروتيني أو عن 
طريق العطاءات بأنواعها وبأسعار الجملة وبالكميات الكبيرة على نطاق 
الدولة مثلا لمديريات الصحة في البلاد . 

- الأسعار المناسبة ويعني ذلك أن المادة المشتراة يجب أن تكون بأفضل 
الأسعار الممكنة مقارنة مع النوعية الجيدة ذات المواصفة العالية . 

- مراعاة المصدر المناسب أي الحصول على المواد من أفضل المصادر 
المتاحة من حيث النوعية والسعر والسرعة في التسليم والتوزيع في 
الأوقات والتواريخ المحددة وبالطرق المناسبة للتزؤيد مع مراعاة الشروط 
المناسبة للعطاءات والعقود ويكون ذلك من خلال المستخدمين المناسبین 
من ذوي الخبرة في هذه المجالات وحسب الأسس المتبعة كالمركزية أو 
اللامركزية ونوعية هذه اللوازم وضمن المعايير والسياسات المعتمدة . 


٩/۲ بت‎ 


- طبيعة وطرق التخزيّن » يتوجب مراعاة أمور التسليم والتفريغ والتحميل 
والتغليف والتصنيف والتنظيم ( أحادي » ثنائي أو عشري ) ۰ وظروف 
وشكل التخزين من برادات وتهوية ...الخ » وتحديد مناطق التسليم وطرق 
الصرف (FIFO & LIFO)‏ وغيرها أيضا كطرق الاستلام والتسليم 
بالسجلات والإيصالات والتأكد من الصلاحية وتحديد العيوب إن وجدت 
وكذلك تحديد duc gill‏ والمخاطر ومراعاة قو اعد الصحة و السلامة العامة . 
- توفير عناصر المرونة وقابلية التوسع والمقدرة الاستيعابية الكبيرة 
وإجراء عمليات الجرد الدوري والفجائي كلما استدعى الأمر ذلك . 
أهداف إدارة اللوازم: 
۱- تقسيم العمل و (Division of Labor &Specialization): aail‏ 
تكمن أهمية تقسيم العمل والتخصص في زيادة دقة المعايير المعتمدة 
والتفرعات الكثيرة للعمليات الإنتاجية مما يزيد من الطاقة الانتاجية ويحستن 
من النوعية المنتجة ويوفر الوقت والجهد المبذول وخفض في النفقات 
(رأس المال المستتمر ) على المديين المنظور والبعيد » وكما أشار لذلك 
المفكر الاقتصادى سميث فاعترف بأهمية التخصص وتقسيم العمل أيضا › 
كما قد أكد على دور وفاعلية السوق الأوروبية المشتركة في وقت مبكرء 
وأبرز أهمية تفاعل المنافع والتبادلات التجارية والاقتصادية التي تدعم جميع 
الدول المشاركة به وتقوي علاقاتها ببعضها وتزيد من نفوذها e‏ فقد كان 
يتطلع إلى ذلك من زوايا عدة أهداف تحقق منافع متبادلة بینها كخفض 
التعرفة الجمركية الداخلية والتقليل من قيودها وخلق سوق كبير يدعم 
ويستوعب الجميع وينسق عملياتهم التجارية ويمنحهم القدرة على قطف ثمار 


۱۷۳ 


الإنتاج الكبير (Mass Production)‏ و التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل 
بينهم ويساعد على خلق طاقات إبداعية واختراعات وتطويرها لفائدة البشرية 
لإبراز دور وأهمية العامل السياسي والسيطرة (الهيمنة) الاقتصادية ( م ۲۱) 
Lay,‏ ذلك أيضا المفكر كارل ماركس ¢ و ذكره في كتابه رأس المال 
المجلد الأول ( عام ۷١۸م‏ ) وكان مثاله من خلال مشاهداته لنتائج 
الإضراب الذي حصل في شركة جنرل موتورز ( GM‏ لزيادة الأجور في 
ولاية أوهايو الذي سرع في عمليات خط الإنتاج لسيارات الشيفروليةء وقال 
عندها إن الضجة المالية و الصناعية إعلاميا قد حققت هدفا عماليا . (م 5). 
(Marx’s Prophecy: “ Even if their high wage rats make a‏ 
mockery of any simple Law of Immiseration “and Pauperization‏ 
of wage labor. )‏ 
ولم يغفل عنصر رأس المال وتداول النقد من حساباته لتكتمل الدورة 
الاقتص‌ادية وتستمر العملية الإنتاجية الاقتصادية والتبادلات التجارية 
والعمليات السوقية »وماركس يصف عنصر رأس المال بملكة الاقتصاد 
ویعده المحصرك أو الدينامو الفاعل والقادر على تحريك وتفعیل التبادلات 
الإقتصادية والتجارية وتحررها a)‏ ۲۱:۲۲ ) . 
فعمليات إدارة شؤون الأفراد والعاملين تهتم بالنواحي السيكولوجية 
والفنية الإدارية لتمتاز بالدافعية نحو العمل المنتج وحبه وتحسين الأداء 
والمثابرة والمقدرة الإنتاجية بالمواصفة الفنية المطلوبة وحسب المعايير 


العالمية من خلال منح العاملين بعض الامتيازات المادية والمعنوية و أولها: 


—iyt- 


- عملية نظام حفز العاملين الصحیین. على من يدير أية منشأة صحية أن 
يكون ملما بمادة علم النفس لأنها تزيد من مقدرته على القيادة فعملية حفز 
الموظفين لأنها تلبي العديد من الاحتياجات والرغبات للأفراد وعملية 
الحفز هذه يلاحظ بأنها تكون مرتبة بطريقة هرمية تصاعدية فيلاحظ أن 
الاحتياجات الفسيولوجية هي القاعدة الأساسية والعريضة كالهواء والماء 
والمأكل والنوم واللباس ... 

- الأمان ( Security‏ )۰ الشعور بالأمان والحماية و لسلامة والثقة والثبات 
والشعور بقوة البقاء والاستمرار كالمال والأرض والدخل الثابت . 

- الاحتياجات الاجتماعية كالعيش مع الآخرين والفهم والتفاهم معهم 
ومساعدتهم وقبول مساعداتهم » ثم يليها حاجات التقدير واحترام الذات 
كالتمتع بالمكانة الرفيعة والعالية والابتعاد عن درجات الإحباط. 

- تحقيق الذات والتعبير عن النفس الانسانية و ذاتها ومشاركة المجتمعات في 
حدود الإمكانات مستعملا الذكاء الاجتماعي والمهارات والقدرات الفنية 
التقنية بشكلها شبه الكامل . 
أما بالنسبة لحفز العاملين بقطاع الصحة فأغلبهم يتم حفزهم من خلال آخر 

حاجتين وهما: 
الأولسى حاجات التقدير والاحترام وتحقيق الذات لإشباع رغباتهم دون 

تعريضهم للمخاطر والتهديدات المهنية و ذلك لأن معظمهم متعلمون 

ومدربون تدريبا bile‏ » فحتى يقبل الطبيب العمل مثلا يتوجب أن يكون 

العمل من مستوى ثقافته العلمية ويناسب طموحاته وتحدياته » إذن فإن 

الاختبار الصحيح لمفهوم الحوافز يعتمد على القدرة الكافية على وضع القوى 


ی ۱ - 


الحافزة في المكان الصحيح والمناسب لها لإشباع الحاجات وتلبية الرغبات 
حسب أولوياتها . 

الثانية : عملية التهيئة للموظف الجديد للعمل : يتم ذلك من خلال 
عمليات التوثيق » وبحث بعض تفاصیل الرواتب وتحديد الإنجازات والتعرف 
إلى المدرين والزملاء في العمل. والى طبيعة العمل وجزئياته والترحيب به » 
كتعريفه بالأمور المختلفة اللازمة للعمل كالتدريب واللباس الموحد والغسيل 
وغرف غير الملابس والاستراحة وصالات الطعام وقوانين إصابات 
وحوادث العمل وأمور التأمينات والتدخين ومواقف السيارات وأمور السلامة 
العامة وأسماء زملائه وتوضيح مهام العمل المكلف به» ونظم المناوبات 
وإجابته عن أية استفسارات أخرى قد تثار أو تطرح لاحقا وهذا ما تقوم به 
عادة دائرة العلاقات العامة أو شؤون الموظفين وهو ما يسمى ب :( امل 
Orientation‏ ( شم يلي ذلك عمليتا لوصف والتوصيف الوظيفي وتبحثان 
في وصف طبيعة العمل و الواجبات والحقوق للعاملين كالتعريف بأقسام 
المنشأة و وظائفها والتطورات المتوقعة والميزانيات والمستوى المهني 
المتوفر والتبعية و المشرفين و المنسقين و العلاقات العامة و المهام والمسؤوليات 
الإدارية كالتنظيم واستخدام الموارد المتاحة والمراقبة والتنسيق والتخطيط 
والتدريب والاستشارات والتقارير والتدقيق والإشراف على الميزانيات 
وتنفيذ السياسات وإجراءاتها المهنية ¢ وكذلك مهام التطوير والتجديد 
و التحدیث التي تهدف لتحسين مهام العمل وتقدمه . 
مميزات النظم الصحية :- 
- توفر المعلومات ودقتها والفعالية في كيفية التعامل مع الإجراءات 

والتعليمات والتشريعات المعمول بها بما فيها بنود الوصف الوظيفي 


-AVS- 


والعقود و النقلات وحفز الموظفين والحذ من الازدواجية في السجلات 
و التعاملات الإدارية والمالية 5 


- رفع الروح المعنوية gall‏ ظفین > کالفلتر 3 للمعلو مات و جوده الاتصالات 


ومناقشة المتغیّرات وتحدید مساهمات الأفراد ورضاهم الوظيفي و علاقاتهم 
ببعضهم للتوصل إلى العمل بروح الفریق بشکله المتعاون كإلقاء التحية 
على بعضهم بعضا LS‏ يرى ذلك الدکتور الیوت جاکوز باعتباره معيارا 
مثالیا واتباع أساسيات الاختیار الجید للفرارات و المقترات التي تلائم 
العمل و العاملین التي تلائم قدر اتهم . 

توفير التدریب وال تطویر والتشجيع وإبداء الرأي وترسیخ التطلعات 
والامال » ولدامة الاتصالات و استمرارها بين المشرفین و الروساء 
و العاملینن بشكل منطقي ومقبول » مع عدم اغفال العلاقات و النشاطات 
الاجتماعية . 

الاستخدام الأمثل للموظفین وقدر اتهم الوظيفية و الابداعية وتخطي المعاییر 
الموضوعية ومراعاة الحد من التکالیف الزاندة و احکام عملیات الرقابة 
والاشراف و التدقیق ومراعاة ساعات العمل و أوقات الراحة خلالها » 
وضمان تغطية التزامات العاملین من اجازات وعلاوات وترقیات وفحص 
المناوبات والعلاقة بين الفوارق في حجم العمل ومنم حدوث الازدو dual‏ 
في العمل و التداخل غير المنطقي أو المبرر . 


= مراعاة شؤون وإدارة اللوازم و المستودعات و التخزین کالشر el‏ 


والاقتناء والبيع » وإدارة المخازن وتوزيع الإنتاج المباشر وغير المباشرء 


حيث ان هذه المواد المخزنة ذات قيم نقدية عالية ويمكن الاستفادة منها 
واستثمارها ۰ لذلك يفضتل أن يكون المخزون السلعي والاحتياطي صغير 
الحجم لتفادي حدوث أني نقص أو توقف للعمل ومراعاة أية زيادات قد 
تطرأ على أسعار المواد المطلوبة بمعنى المقدرة على مواجهة الطلب 
المتزايد على المواد المطلوبة وعلى خبرات الإدارة العملية والتخطيط 
السليم للمحافظة على الحجم الكافي من الائتمان المالي للمنشأة الصحية . 
-Y‏ المنظم ( الإدارة ): Entrepreneur ( Active Management‏ 
هو ذلك النوع من الإدارة الرائدة والقادرة على خلق الفرص وأحداث نقلة 
نوعية من خلال وضع أنظمة للحوافز والترقيات للوصول إلى الوضع 
المثالي من خلال توفير عوامل الإنتاج المناسبة وتنظيمها ؤتحويل أية فكرة 
مجدية إلى واقع ملموس و ايجابي ٠‏ 
۳- الموارد غير الإقتصادية ٠:‏ - 
تسمی بالحرة ولا تدخل ضمن العملية الإنتاجية » لكن نجد أن الموارد 
الاقتصادية تعتمد Yule‏ حتى تكتمل وتتم كالهواء » والشمس › وغيرها ؛ 
رغم أن معظم الاقتصاديين يسقطونها من حساباتهم ومعادلاتهم إلا أنها 
ضرورية لاكتمال العملية الإنتاجية ولها آثارها الإيجابية المساعدة لذلك . 
ولها بعض الآثار السلبية وأهمها التلوث البيئي ٠‏ وكل هذه الموارد وجدت 
من أجل dub‏ حاجات ورغبات المستهلكين LS Needs & Wants‏ يجب 
التفريق بينهما » أي بين حاجات المستهلكين للسلع والخدمات بشكلها 
الاقتصادي البحت بأنواعه سواء المخطط أو الحر أو المختلط والتي سيرد 
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تفسير ذلك لاحقا » کذلك الرغبات - رغبات المستهلكين والمنتجين على 
السواء ؛ كل ذلك من حيث نوعية المنتج ( البضاعة / الخدمة ) وسلوك 
المنتج من خلال النوعية والكمية المنتجة هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
بحث رغبة المستهلكين في السلع المنتجة وتلبيتها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم 
وفي مدى إيفاء هذه السلع والخدمات للغرض و الطموحات والى أي مدى مع 
وجود امكانية التعديل كالإضافة أو الحذف لخصائصها أو مكوناتها لتتناسب 
ورغبات المستهلكين وفي جميع أنواع الاقتصاد » وليس كما تضمّن الاقتصاد 
المخطط في السابق مثلا کأن تكون جميع السلع المنتجة من النوع ذاته 
متماثلة ولجميع المستهلكين كالمعاطف مثلا فقد كانت تنتج من نوع موحد من 
القماش الموديلات نفسها وبمقاسات محددة كما في الدول الاشتراكية 
والشيوعية مئل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق » أما الآن فقد أصبح 
الوضع على غير ما كان عليه في السابق حيث أخذت الحكومات هذه تتطلع 
إلى رغبات المستهلكين نتيجة للتغيّر الذي حدث في الأنظمة خلال العقدين 
الأخيرين » بمعنى أنه قد تمّ أجراء بعض التعديلات على الأنظمة الاقتصادية 
السائدة فيها وكما هو حاصل Died‏ من انفتاح على الأسواق العالمية تلبية 
لرغبات المستهلكين في هذه الدول » فيلاحظ أن الأنظمة الاقتصادية قد أصبح 
فيها ( اقتصاد مختلط ) « ويعتبر هذا البحث حدیثا و ذلك للموضوعات 
المستجدة على الاقتصاد والسوق الأردني خصوصا والعربي عموما الذي 
يحتاج إلى الكثير من الدراسة والبحث وإصدار للتشريعات والقوانين للصناعة 
الصحية » كتحليل الكلفة الاقتصادية للأمراض والعلاجات وبرامج الرعاية 
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الصحية والطبية المدعومة و الطوعية والخاصة وعوائد استثماراتها »من 
خلال التعليم والتدريب والدراسات والأبحاث الصحية مستقبلا (م ۱۹۰۲۰) . 

من هنا يتضح أن هذه الدراسة تهدف وبإيجاز إلى ربط اقتصاديات الحقل 
الصحي ومشکلاته بعلم الاقتصاد. من خلال المراجعات الاقتصادية 
لموضوعات الرعاية الصحية والطبية العلاجية ودعمها بالأدبيات 
والتعريّقات بمبادئ الاقتصاد الصحي وطرح العديد من التساؤلات التي تفستر 
الكثير من ظواهر هذا الموضوع el gue‏ من خلال مناقشة القضايا الصحية 
والعاملين بها ( مزودي ومتلقي الخدمات الصحية ) جراء العرض والطلب 
عليها والتحليل وایداء الآراء والملاحظات عند توضيح المفاهيم الصحية 
والصناعة الصحية وتبيان خواصها ومساهماتها وأهميتها من حيث الموقع 
والتنظيم والتحليل ورسم السياسات والتخطيط والأسواق وعملياتها والتأمينات 
الصحية واثرها ودورها الفاعل في موضوعات الإنفاق وإعداد الموازنات 
والإدارة المالية الصحية وتبعاتها وأسس البحث العلمي والتعليم الصحي 
ودوراته التدريبية واهم الإصدارات الصحية والتشريعات اللازمة. 
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الموازنات الصحية 
مصادر الدخل والإنفاق على القطاع الصحي الأردني:- 

الموازنة الصحية :- 
تقديم : 

منذ بدايات عهد الإمارة ( إمارة شرق الأردن ) » في عام ١97١م‏ كانت 
الموازنة الصحية لا تزيد عن مبلغ ( ١6٠٠١‏ دينار ) فاستمرت تنمو 
وتتصاعد حتى بلغت حوالي نصف مليار دينار أردني( tot‏ مليون دينار ) 
للعام ۱۹۹۹/۱۹۹۸ ca‏ ومن المتوقع أن تصل موازنة القطاع الصحي 
الأردني إلى أكثر من نصف مليار دينار للعام ۲۰۰۱ / ۲۰۰۲ م من إجمالي 
الموازنة العامة للدولة و البالغة ملياري دينار للعام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ مء كما أنه 
يمكن قياس هذا التزايد في الإنفاق والتكاليف للقطاع الصحي حسب طريقة 
المتواليات الهندسية و / أو - الحسابية خصوصا خلال العقود الثلاثة 
الماضية نتيجة للتسارع والتطور التكنولو جي والعلمي والمعلوماتي الكبير » 
مما زاد في كلفة التشغيل والصيانة والإنفاق على القطاع الصحي بمعنى أن 
الارتفاع في كلفة الفاتورة الصحية ( التي من ضمن محتوياتها الإنفاق على 
خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية والعلاج الطبيعي 
الاستشفائي كمنتجعات البحر الميت وماعين والحمة و غیرها)و المستشفیات 
العامة والتخصصية في القطاعین العام والخاص والمراكز الصحية الشاملة 
والصغيرة والطرفية العامة والخاصة والخيرية وما فيها من كوادر 
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وتجهيزات حديثة وصيانة وإدامة لهذه الصيانة ولوازم ومستلزمات علاجية 
ورعاية سنية وعلاجات وأمصال ومطاعيم وبرامج طبية وصحية أولية 
وثانوية وعلاجية ودراسات وأبحاث صحية وتدريب ودراسات عليا 
متخصصة و تأهیل الکو ادر الصحية Satna‏ » وما Sal yp‏ ذلك من خطط 
ومشاریم مستقبلية لانشاء و ادامة بنية تحتية صحية شاملة ومتينة على مر 
Ca‏ 

كل ذلك يحتاج قطعا إلى أنفاق حكومي مباشر وغير مباشر لتطوير 
الصناعة الصحية الأردنية فهناك من يعملون في القطاع الصحي كمهنيين 
وبدوام كامل وبعض العاملين يعمل بشكل جزئي أو طوعي ولا يتم احتساب 
هؤلاء ضمن الفاتورة الصحية الإجمالية ٠‏ وحدود الصحة العامة لا تقف عند 
هذا الحد بل تتعداه لتصل في تداخلاتها إلى صحة الغذاء والدواء والمياه 
وتصريفها ومياه الشرب ومعالجتها كتكرير مياه الصرف الصحي (محطات 
لتتقية ) والإسكان والتعليم والتثقيف الصحي ٠٠١‏ وغير ذلك من أمور 
تتعلق بالصحة وتتفاعل معها وتسهم فيها بشكل فاعل ومؤثئر. 

فالانفاق الصحي المباشر الذي تدفعه الحكومة ويدخل ضمن الموازنة 
العامة يكون ملموسا ومحسوسا كإنشاء وصيانة وإدامة صيانة المستشفيات 
والعيادات والمراكز الصحية وبيوت المسنين والعلاجات واللوازم الطبية 
والإجراءات الوقائية الأخرى ؛ أما الإنفاق غير المباشر فیتضمن الإنفاق 


على الأمراض والوقاية منها والإصابات والإعاقات والوفيات وغيرها. 
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الصناعة الصحية العلاجية والوقائية في الأردن 
١‏ - الامتياز التنظيمي للأفراد العاملين بالحقل الصحي 
إحصائيا : 

مع مطلع القرن الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ۲۰۰۰ م 
- إحصائيات وزارة الصحة ودائرة الإحصاءات العامة - a)‏ ۲۰۱ ) يلاحظ 
أن عدد العاملين بالقطاع الصحي الأردني العام أصبح يزيد عن الخمسة 
وعشرين ألف عامل صحي في وزارة الصحة وحدها . Lal‏ في القطاع 
الخاص فالعدد قد يزيد بمقدار الضعف حيث يقدر بحوالي الخمسة وستين 
ألفاء هذا عدا عن اعداد الكوادر الصحية العاملة في قطاع الخدمات الطبية 
الملكية والجامعات الأردنية والوكالات المحلية والدولية والجمعيات الخيرية 
العاملة في المملكة . 

فيقدر عدد العاملين في القطاع الصحي الأردني عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ م 
إجمالا بما يقارب أوقد يزيد عن المائة ألف عامل صحي بشكل عام هذا عدا 
الأعداد غير المسجلة رسمياء إضافة الى بعض العاملين بالمهن الصحية 
والطبية المساندة والإدارة والسكرتارية الصحيةء وتمثل نسبة هؤلاء العاملين 
بالقطاع الصحي من إجمالي القوة العاملة حوالي (۸,۲۰ ۵ ) تقريبا » ما من 
حيث توزيع العاملين بالقطاع الصحي كالتالي الأطباء (أطباء بشريين» 
وأطباء أسنان» و اختصاصيي العلاج الطبيعي) فهم يشكلون تقريبا 
نسبة(١,١٠‏ %( ۰ والتمريض يش ككلون نسبة ( ۲۲,۶ %( والصيادلة 
يشكلون نسبة (۸,۹ %( تقریبا . والمهن الطبية المساندة (مثل فنيو الأشعةء 
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والمختيرات ٠‏ والأسنان » و التخدیر» والعلاج الطبيعي » والمساعدين لبعض 
المهن كالصيدلة والتمريض وغيرهم e‏ والأجهزة الطبية والصيانة ۰۰۰۰ 
الخ » هم النسبة المتبقية ٠‏ فنسبتهم قد تزيد عن ( ۳۵ % ) تقريبا e‏ و اما 
العاملين بالطب الوقائي فنسبتهم تقارب ما نسبته ( ۱۲ %) تقريبا والنسبة 
المتبقية فهم العاملين بالإدارة الصحية - ( التقرير السنوي - وزارة الصحة / 
دائرة الإحصاءات العامة - ۲۰۰۰/۱۹۹۹ م ) ...(م 0١‏ ). 

الموازنات الصحية الأردنيةالنفقات على المستلزمات الطبية 


لسنة ۹۹۸١م‏ جدول رقم (| (i‏ 


250111 a 


VOAAA. tda, = النفقات بالدينار‎ 


| النفقات الصحية TEE‏ الخاص 

(£ a) 

يلاحظ أن الإنفاق على el gall‏ مثلا قد يصل إلى ثلث مجموع النفقات على 
الصحة من إجمالي الناتج GDP) Aal‏ ) ونسبة مجموع النفقات من GDP‏ 


هي ۹,٤(‏ %( وهو عال نسبيا إذا ما قورن بدول أخرى مجاورة معدلات 
الدخل فيها منخفضة كالأردن . حيث كانت الموازنة العامة للدولة بحدود 
الملياري دينار أردني لعام ۱۹۹۸ / ۹۹م ۰ وقدرت النفقات على قطاع 
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الصحة حوالي الستين مليون دينار/ملحقات الموازنة الصحية المالية للعام 
Ùe aiai‏ إجمالي الموازنة الصحية السنوية المقدرة لجميع القطاعات 
۰ م۶52۰ دينار) › (محاضرة الدكتور محمود الظاهر - رئيس جمعية 
المستشفيات الخاصة - ۹ م في معهد الإدارة العامة بعمان) : 

وتفص يليا فالقطاع العام يصل إلى نسبة 40 % من الموارد الصحية 
والقطاع الخاص إلى 47 % والتمويل الدولي يصل إلى ۸ % تقريبا (عن 
جمعية المستشفيات الخاصة - د . محمود الظاهر (٤ e‏ » وهذا موضح من 
خلال الجدول التالي رقم ( ؟ ) ٠‏ 
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جدول رقم ( ۲ ) 
معدلات ونسب الصرف والاتفاق الصحي على 


(م 4) ۰ 
وعلی الدارس أن یتنکر أن تمویل القطاع الصحي في الأردن يتم حقنه 
من خلال الموارد التالية : - 
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١-وزارة‏ المالية e‏ وتغطي نفقات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية 
و وزارة الشؤون الاجتماعية ٠‏ 

۲- إيرادات صندوق التأمين الصحي ٠‏ 

۳-الاقتطاعات من رواتب الموظفين » ( لصندوق التأمين الصحي ) . 


٤-كلفة‏ المساهمات وما يخرجه المرضى من جيوبهم ) © Cost sharing‏ 


. ( output pocket money 
٠ المرضى القادرين‎ —o 
دخل المستهلك مباشرة (مستهلكي القطاع الخاص) أي غير المؤمنين‎ -5 


٠ صحیا‎ 
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۷-المساعدات والهبات الداخلية والخارجية ( المؤسسات والهيئات الدولية). 
Lil‏ الجدول التالي رقم (۳) فيبين كيفية توزيع النفقات العامة للتخصص 


جدول رقم (۳) 


بذ زارة الخدمات 
النفقا الطبية الملكية 


٩۸۷ 


يلاحظ من الاستطلاع الأولي للجدول رقم ( ۳ ) أعلاه أن الخدمات 
العلاجية تصل إلى 7١‏ % من النفقات العامة » Lal‏ الرعاية الصحية فتصل 
إلى ۲۵ % فقط من هذه النسبة يقتطع حوالي 55 % كرواتب للعاملين » فلو 
أخذ على سبيل المثال قطاع المستشفيات من الخدمات الصحية فستجد أن 
مجموع عدد الأسرة للعام نفسه قد بلغ (AYTI)‏ سريرا » أي بمعدل ۱۱۹,۷ 
سرير لكل عشرة آلاف مواطن أوما يقارب المائة وعشرين سريرا أوما 
نسبته (۱۷,۳۲ %( من اجمالي السكان في المملكة › أي أن كل (لالاه) 
مواطن تقريبا لهم سرير واحد من إجمالي عدد الأسرة في الأردن عام 
م (جمعية المستشفيات الخاصة )؛ والجدول رقم )£( يوضح ذلك: 

جدول رقم ( ؛ ) 

تحليل قطاع المستشفيات مع توضیح الأعداد للأسرة ونسب الإشغال 

والإقامة والادخالات لعام 154١م‏ 


Pee‏ و aS‏ كن صر وج 


م الجامعة 
TTY‏ ۰ 
الأردنية 


iTe 


TTE 
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يجب عدم إغفال بعض المؤشرات الضرورية اللازمة لدقة درجة حساسية 
الدراسة كمع دل عام فمن خلال تحلیل البيانات يتضح أن نسبة ما یصرف 
على الخدمات الصحية بشكل عام تبلغ 7,4١(‏ 96) من إجمالي الدخل العام 
للمواطنين تقريبا. 
فذوو الدخل المرتفع يصرفون ما نسبته ( ۳,۶۵ % ) › و ذوو الدخل 
المحدود يصرفون ما نسبته (۱,۷۸ % ) من دخلهم تقريبا ؛ ( جمعية 
المستشفيات الخاصة - محاضرة د . محمود الطاهر - معهد الإدارة العامة 
الأردني ١١٠م‏ ) . (م 4 ). 
؛ - العوامل المؤثرة على الدراسة المشار إليها آنفا تتلخص في :- 
-١‏ سجلات المستشفيات والمراكز الصحية e‏ يلاحظ فيها إهمال لتسجيل فئة 
الأطفال عموما. 
- عملية تقدير الكلفة لآخر زيارة و / أو مرض حتى لو كان هناك أمراض 
عدة أخرى ٠‏ 
۳-الزیارات الروتينية (عدد المراجعات ) فهي غير محصورة بشكل دقيق ٠‏ 
-٤‏ تحميل دوائر ومؤسسات التأمين الصحي عبئا أكبر من العبء الحقيقي 
نتيجة تعدد المصادر لذلك وحماية من دواجية إجراءات العمل والإنفاق. 
-o‏ عملية تكرار فتح أكثر من ملف طبي ( سجل طبي ) للمريض الواحد 
إما لعدم القدرة على استخراجه أو لوضعه في المكان الخطأ » أو لعدم 
إحضار المريض لبطاقة المراجعة أو المعاينة للمستشفى أو المركز 
الصحي المعني وقد أشارت لذلك الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة 
بالتعاون مع ( PHR‏ - م )١9‏ - دراسة الإنفاق والاستهلاك سعينة 


۱۸۹ 


المسح الصحي المكونة من خمسين ألف طفل فوق سن الخامسة من 

العمر) . 

هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام برزت من خلال دراسة وتحليل البيانات 
الأولية المستخرجة من نتائج الاستبيان المستخدم المشار إليه آنفا والمرفق 
نسخة منه في باب الملاحق حيث لوحظ أن معدلات الدخل السنوي 
المصروف على النواحي العلاجية لدى النساء أعلى منه عند الرجال وهو 
المسمى : 

The annual treatment cost in income per) 
(capita is higher for women ratios than men in general ) 

كما لوحظ أن نفقات المواطنين من ذوي الدخل المحدود مصروفاتهم على 
القضايا العلاجية أعلى منها عند ذوي الدخول العالية أوغير المؤمنين 
صحياء أيضا سكان المدن يصرفون أكثر على الأمور الصحية من سكان 
المناطق النائية أوالأرياف عموما ؛ كما لوحظ أن أكثر من نصف السكان 
المقتدرين أي ما نسبته ( ۰۳ % ) من المواطنين يفضلون الذهاب الى 
القطاع الخاص للمرة الأولى ( للاستشارات ) كأول مكان للاستشارة الطبيةء 
هذا ناتج طبعا عن الإحساس بأن الخدمات الصحية في القطاع الخاص أرقى 
وأجود من نظيرتها في القطاع العام الحكومي من حيث النوعية أو الخدمة 
المقدمة هذا في المدن إجمالا. 

أما نسبة الذين يراجعون الخدمات الصحية في المناطق النائية أو الريفية 

فهي تتعدى مقابل أل ( 54 % ) مقابل أل ( ۳۸ % ) ممن يراجعون في 
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المدن عموما . و هذا عائد في مرده الى قلة المرافق والخدمات الصحية في 
المناطق النائية (YAAA a)‏ 

oly‏ على ما تقدم فان مواطنا واحدا من كل خمسة تقريبا يراجعون القطاع 
الصحي الخاص أي بنسبة ۸۸,۵۰ 96 من الزيارات مقارنة مع ما معدله 
مواطن واحد من كل عشرة يراجعون القطاع الصحي العام أي بنسبة 
( ۷۵۵۶ ) من ذوي الدخل المحدود أو المتدضي من الزيارات إجمالا » 
ولتوضيح ما سبق يجدر بنا أن نتطرق بشيء من التفصيل إلى النظرية 
الاقتصادية وتطبيقاتها على القطاع الصحي بشكل عام ٠‏ 

( المصدر وزارة الصحة وتقرير PHR‏ /م ۱٩‏ ) . 
)1( - مثال عملي لمستشفی عام ( س ) / ( قطاع عام ):- 

حيث تمت دراسة مستشفی القطاع العام تحليليا وهو أكبر مستشفى 
حكومي تعليمي وتحويلي سعته تزيد على الألف سرير بمختلف دوائره 
وأقسامه العامة و التخصصية ¢ ولجميع بنوده من مستهلكات طبية وغير طبية 
(اللوازم الطبية وغير الطبية ) ٠‏ من قوانين وقرارات إدارية وهياكل تنظيمية 
لعام 3٠٠١‏ م ء مع بيان الهدف العام من ذلك ومدى تطابق ذلك مع الدراسة 
عمليا واكاديميا » منهجيا وتخطيطيا . ويبين ذلك من خلال الجداول الثالية :- 
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ات النفايات الناتجة حسب المادة / الصنف 
عمليات الفرز - أنواعها و ألوان الحاويات و الأكياس المخصصة لها 
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معالجات : 


فيزيائية +كيميائية 


+حيوية+حرارية 
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بت ۲ ۴ 


التحليل للجدول رقم ( © ) بفروعه أء ب › ج :- 

لدى تحليل بعض البيانات الواردة الجدول أعلاه بأقسامه و فروعه يلاحظ 
أن هذا المستشفى كبير نسبيا مقارنة مع المستشفيات التي وردت في الأمثلة 
السابقة» فهو مستشفى تعليمي و تحويلي و به معظم التخصصات الطبية 
العامة و المتخصصة الدقيقة و Ase pill‏ و عليه ضغط كبير لأنه حكومي عام 
و يخدم شريحة كبيرة من الموطنين المستفيدين فیقذر عدد المرضى الذين 
يؤمونه يوميا -عدا المرافقين - حوالي الخمسة الآف مريض و مراجعء 
ويرافق هؤلاء عدد لا بأس به من المرافقين و الزوار خصوصا مرضى 
العظام والكسور و الأمراض المزمنة و المقعدة و العجزة Shea:‏ لا يقل عن 
ثلاثة مرافقين و بشكل يومي و متكرر › و هذا يعكس حتما ما يحتاجه هذا 
المستشفى من خدمات كبيرة متواصلة على مدار الساعة و بالتالي فهذه 
الخدمات سواء العلاجية أو الفندقية تكون حتما مكلفة جدا و تحتاج إلى 
موازنات كبيرة و متعددة الأغراض . 

فإذا نظرنا إلى بنود اللوازم الطبية و غير الطبية من حيث الكميات بعيدا 
عن أسعارها و الكوادر البشرية التي تحتجها لتتمكن من إنجازها و بالدقة 
والسرعة المطلوبة فإنه يلاحظ ما يلي : - 
الغازات الطبية : 

يحتاج هذا المستشفی من غاز الأكسجين مثلا إلى حوالي ( ١5١‏ أسطوانة 
سعة 5 م٠‏ شهريا) لدائرة الباطني» و إلى حوالي ( ٠٠٠١‏ جالون أسبوعيا ) 


لدائرة الجراحة و إلى حوالي ( ٠٠٠١‏ جالون كل نصف شهر ) لدائرة 


-" ص ۲ 


الأطفال وحوالي ( ۱۰۰ جالون كل شهرين ) لدائرة الأمراض النسائية 
و التوليد وجراحتها و الخداج و هكذاء أي ما يقارب حوالي أحد عشر مليون 
لتر سنويا من الأكسجين ؛ أما بالنسبة لغاز التخدير ( النيترس ) فیحتاج 
المستشفى إلى حوالي ( ١٠٠٠لتر‏ سنويا ) و يحتاج إلى ( ۷:۰۰ لتر ) من 
غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدم خاصة لعمليات التنظير › و من الهواء 
المضغوط من غاز النيتروجين للعمليات الجراحية يستهلك المستشفى حوالي 
المليون لتر سنويا . 
القطن: 

أما بالنسبة للمستهلكات من مادة القطن فيستهلك المستشفى حوالي أربعة 
آلاف كيلو غرام و من الشاش» حوالي عشرة آلاف رول و من البلاستر 
بأحجامه و مقاساته المختلفة حوالي ثلاثة و أربعين ألف رول من الحجوم 
الكبيرة أما ما يستهلكه من البلاستر من الحجوم المتوسطة و الصغيرة 
و خصوصا للإسعاف و العيادات فیقذر بحوالي خمسة و أربعين ألف رول 
سنويا » الكحول الطبي يستخدم ما لا يقل عن ثلاثة عشر ألف لتر و من مادة 
المطهّر ( السافلون ) حوالي الألف لترء و من المحاليل المعقمة لأخرى 
كالكلستر ألديهايد و الفورمالديهايد و الهيدروجين بيروكسايد حوالي 
( ۷۵۰-۷۷۲۰ جالون )۰ محاليل طبية أخرى: المحاليل المغذية الوريدية 
كالدكستروز بتراكيزه المختلفة فيستهلك أكثر من ستين ألف كيس» و من 
الدكستروز المضاف له كلورايد الصوديوم فيستهلك حوالي خمسة و تسعين 
ati‏ كيس ¢ و من الصوديوم كلورايد تركيز ٩‏ % فيستهلك حولي المائة 


جو ۲ 


و ثلاثين ألف كيس .و من الرنجر لاكتيت حوالي أربعين ألف عبوة أو 

كيس سنويا . 

المستهلكات الطبية : 

- من أكياس البول للكبار خمسون tall‏ و للصغار ثمانية عشر ألفا » و من 
أقنعة التنفس للأكسجين للكبار ثلاثة آلاف وستمائة و خمسون تقريبا 
وللصغار حوالي الفين و ستمائة قناع » ومن الأقنعة المستهلكة و لمرة 
واحدة حوالي تسعين ألفا » ومن الأغطية و الشراشف أكثر من أربعة 
و خمسين ألفا ؛ و القفازات الجراحية و من مختلف الأحجام فهي أكثر 
من نصف مليون قفاز ( ٩۳۶۰۰۰‏ قفاز ) ؛ و من مادة المحاقن والإبر 
و لمختلف الأحجام و المقاسات فيستهلك هذا المستشفى أكثر من مليون 
و نصف محقن و إبرة طبية . 

.- آما بالنسبة للشفرات الجراحية فلا يقل عددها عن المائة و خمسين call‏ 
شفرة » و اللوازم المخبرية مثلا كالسلايدات ( الشرائح المجهرية ) فتزيد 
على الستمائة ألف سلايدة و الكواشف المخبرية تخدم لأكثر من ثلاثمائة 
و سبعين ألف فحص مخبريء و الأصباغ المخبرية تزيد على الأربعمائة 
وخمسين لتر سنویا. 

- بالنسبة لقسم الأسنان ففيه جميع أنواع المعالجات و الجراحات السنيّة 
والتقويم : فقد بلغت الحشوات السنية حوالي ألف حالة و أجهزة التقويم 
المركبة حوالي ستمائة و خمسين حالةء و أما الحالات المحولة 


مق ”لس 


للمستشفى من المراكز و العيادات فهي بما يقارب الثلاثة عشر call‏ حالة 
محولة للمعالجة و الجراحة السنيّة . 

- هذا علاوة على ما تحتاجه عمليات زراعة الأعضاء و الأطراف 
الصناعية » و زراعة القرنيات و الجراحات التجميلية و تعديل 
التشوّهات الخلقية من جهود وتكاليف مالية و تقنية كبيرة . 

- الكم الهائل المستخدم من صور الأشعة العادي و الملوّن و فوق الأمواج 
الصسوتية و الطبقي و الرنين المغناطيسي و الأشعة العلاجية وعلاج 
حالات السرطان الإشعاعي و الكيميائي و غير ذلك من لوازم كثيرة لم 
نذكر سوی اليسير كأمثلة توضيحية لا أكثر » فقد بلغ المعدل اليومي 
للصور الشعاعية العادية حوالي ( ٠٠١‏ صورة أشعة ) و حوالي ( 
YY‏ ۲۷ صورة ) أو عملية تصوير طبقي و أكثر من ( ٠١‏ صورة 
رنين مغناطيسي ) » و ما تحتاجه من أفلام تقاس بالكيلو غرام فتستهلك 
ما يزيد عن الثلاثين كغم من الأفلام و حوالي ( ۲۰ - ٠٠١‏ لترا) من 
مادة تحميض الأفلام ( المكسر ) يوميا » أضف إلى ذلك ما تحتاجه 
دائرة الأشعّة من لوازم و متطلبات و أجهزة و تكاليف تشغيل و إدامة 
الصيانة و كوادر بشرية مدربة و خبيرة متخصصة لإنجاز أعمالها 
اليومية المتكررة و الأعباء الثقيلة . 

+ ايا hy dec‏ التكليك 6 المتكلفات و اقشات aa‏ و المعذات 
والأرضيات بجميع أنواعها وأشكالها و عبواتها فقد تم تفصيلها من خلال 
الجدول بشكل لا يحتاج إلى توضيح أكثر مما سبق ذكره . 
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- المستودعات و اللوازم و الخدمات غير الطبية أيضا ليست بالقليلة فهناك 
جيش من العاملين ( كعمّال الخدمات العامة ) و يزيد عددهم على الثلاثة 
آلاف عامل يعملون على الورديات الثلاثة و على مدار الساعة فهم 
يشرفون على أعمال النظافة و التدبير المنزلي و الصيانة» و كذلك يوجد 
مستودعات لوازم الأثاث و القرطاسية و الأقمشة و المخيطة والمصبغة 
و دائرة التغذية وصيانة الأجهزة الطبية ومشاغلها و مستودعات الأدوية 
و العقاقير الدوائية و الطبية و المختبرات و مستودعاتها ولوازمها 
المخبرية ۰ كما يوجد بالمستشفی مراكز وطنية وتعليمية طبية فنية 
كمركز الطب الشرعي و مدارس و معاهد التمريض و القبالة و الإدارة 
الصحية لإعداد الفنيين و الإداريين المدربين كالإحصاء الحيوي 
و السجلات الطبية و البرمجة و الحاسب الآلي وغير ذلك من 
اختصاصات فنية و مكتبة كبيرة موصولة بأنظمة الحاسب و الإنترنت 
الدولي لمتابعة كل ما هو جديد من العلوم الطبية و العلوم الطبية 
المساعدة و غيرها . 

- يلاحظ من خلال تحليل و دراسة بنود موازنات اللوازم الطبية و غير 
الطبية من المثال السابق بأنها تكلف المستشفى مبالغ مالية ضخمة حيث 
تقذر الموازنة المالية العامة للمستشفى بحوالي المائة مليون دينار أردني 
على أدنى تقدير . 
LIL‏ و مع مطلع القرن الجديد فقد بدئ بتنفيذ عمليات تطويره و تحديثه 

و قد يستغرق ذلك التحذیث للمستشفى السنوات الست القادمة و حتى نهاية 

العام 0٠6٠م ge‏ قد رصد لذلك موازنة مالية كبيرة لتنفيذها على ستة 
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مراحل كما وتعمل وزارة الصحة على بناء وتشغيل مستشفيات جديدة عدة؛ 
هذا وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أنه قد طرأ ارتفاع في نسب أجور المعالجة 
في مستشفيات القطاع العام و قد يكون هذا نتيجة التوجه لعملية الخصخصة 
لقطاع الصحة و خصوصا العلاجية مستقبلا. 
التحليل العام : - من خلال المقارنات لبيانات الجداول الأربعة السابقة من 
حيث آعداد الأسرة كما هي لكل عشرة آلاف نسمة في العام ۲۰۰۰ م 
والخدمات السريرية المقدمة و نسب الإنفاق الحكومي لكل دولة من الدول 
المشار إليها سواء العربية أو الأجنبية » و الموضحة في الجداول أعلاه 
نلاحظ أن بلدا كالأردن تحظى برعاية طبية متميزة مقارنة مع دول المنطقة 
خاصة و بين دول العالم عامة. 
هذا بالإضافة إلى الجودة و النوعية المتميّزة للخدمات الصحية » و بناء 
على ما تقذم يمكن تعریف الجودة و النوعية بأنها درجة من درجات الإتقان 
و هي نسبية مع اعتباراتها » فمنها الممتاز و الجيد و الرديء ؛ و ما كان 
مقبولا في فترة سابقة قد يصبح مرفوضا في فترة لاحقة . فيما يلي عرض 
للأسباب المؤدية لارتفاع مستوى الجودة والتقنيات المتطورة الحديثة : - 
- تقدم الأبحاث الصحية التي تكشف الكثير عن غموض بعض الأمراض 
وتشخيصها و علاجها . 
- التكتيك و التكنيك الحديث المتبع في أسلوب العمل و تقديم الخدمات 
الطبية . 
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- ازدياد التخصصات الصحية و الطبية و إداراتها و انتشارها والإقبال على 
التخصصات الفرعية مما يؤدي إلى الحاجة لإبراز النوعية سواء ما يتعلق 
بالخدمة المقدمة في المستشفيات أو الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. 
كما أن هناك عوامل عدة قد تؤثر في رفع مستوى الجودة و النوعية و 

- التأهيل العلمي و العملي العالي للعاملين في مجال نقدیم الرعاية الصحية 

- نسبة الوفیات. و الولادات» و نسبة الاختلاطات» و نسبة الالتهابات = 
مبررات إدخال المرضى و إجراء العمليات ومراجعات العيادات 
الخارجية. 

- مدد و معذلات الإقامة و معدلات الاشتغال و الدوران للأسرّة في 
المستشفيات . 

- استعمالات المضادات الحيوية » والعفاقير الدوائية المتخصصة كأدوية 
السرطان و الكلى و غيرها من مستلزمات علاجية متطورة و نادرة . 

- أسباب إدارية أخرى قد تؤدي إلى التفصير و تدني مستويات الجودة 
والنوعية لإدارة الخدمات الصحية . 
شم يأتي دور الرقابة و التفتيش لمراقبة و تقييم الفعاليات المطلوبة لتأكيد 

الجودة النوعية للخدمات الطبية و الصحية المقذمة في المستشفيات والمراكز 

الصحية بشكل عام و للرعاية الصحية بشكل خاص» كالأدوار و المهام 

(الرقابةء و التقييم » و التطویر المستمر ) التي يقوم بها ديوان المحاسبة أو 


و ۲ 


الجهات التنفيذية كوزارة الصحة . مع ضرورة متابعة المبادئ الأساسية 

التالية : 

- تحديد المشكلة المتوقع حصولها قبل وقوعها بمراقبة الخدمات الصحية 
المقتمة . 

- وضع الحلول و البدائل المناسبة و استمرارية عملية المراقبة و التحليل 
لجميع الخدمات المقدمة للمرضى سواء في العيادات و المراكز الصحية 
أو في المستشفيات . 

- القيام بتدريب الكوادر التي تقدم هذه الخدمات و مشاركتها بعملية الرقابة 
و اقتراح الحلول المناسبة . 

- الرقابة الدورية المعتمدة على الأسس و المعايير الأساسية و الثابتة 
للخدمات الصحية »> و تزوید الإدارة العامة و الإدارات الفرعية 
والمسؤولين يوميا أو دوريا و بشكل واضح عن الخدمات الصحية المقدمة 
كل ذلك يصبح ضروريا لتحقيق الأهداف المرجوّة» و بعضها يمكن 

إيجازه في : 

-١‏ العمل على تحسين نوعية الرعاية الطبية و الصحية المقدمة و رفع 
مستوياتها أداء و معرفة لدى جميع العاملين بها مع ضرورة توجيه مكاتب 
التخطيط الإداري نحو التخطيط السليم و تلافي الأخطاء و التزويد 
بالمعلومات الشاملة و الوافية عن جميع الوحدات الصحية العاملة في 
البلاد . 

۲- عملية تحديد أسلوب العمل من خلال : 


۰ - 


أ- تحديد حجم المشكلة و تشخيص الأسباب و وضع الأولويات . 

ب- عملية تطبيق القرارات لإنهاء و معالجة الأخطاء أو تخفيفها » و مراقبة 
نتائج الحلول و متابعة الخطوات العملية لتطوير الخدمات المقدمة » مع 
ضرورة متابعة عمليات التوثيق و رفع التقارير التفصيلية لإحكام عمليات 
الرقابة و التدقيق بأشكاله . 

- و لتحقیق هذه الأهداف يتوجب مراعاة المهام و الواجبات التي تتلخص 
في : 

-١‏ مراقبة تقديم و أداء و تنفيذ الخدمات الطبية و العلاجية و التمريضية 
وبرامج التدريب و تتفيذ القرارات؛ و تطبيق أنظمة التأمينات الصحية 
المرعية و متابعة الأعمال الإدارية المكتبية و السكرتارية 6 و الخدمات 
الفندقية المقدمة . 

۲- مراقبة أداء الكوادر العاملة في المؤسسة» و تناسب الأداء مع الإمكانات 
المقدمة و مراجعة المواقف المالية الاعتيادية و الطارئة من خلال رفع 
التقارير الإدارية و المالية دوريا للإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات 
و القرارات اللازمة و المناسبة . 

۳- مراقبة و مراجعة و تنفيذ و توزيع و متابعة إجراءات سير العمل في 
جميع المؤسسات الصحية بالمملكة ومنع الازدواجية في العمل والقرارات. 

4- مراجعة توزيع القوة البشرية والإجراءات وتوخي العدالة في ذلك 
ورقابتها .... الخ في الادارات aad‏ تضخم الأجهزة الإدارية و الفنية 
العاملة » و مراقبة السجلات الطبية »و تطبيق أنظمة التأمين الصحي 


- ۲ ۱۱ 


والأبنية و النقليات ومراقبة أعمال التخزين و المخازن » و برامج التعليم 
و التدريب المستمر . 

۰- مراقبة النواحي و الإجراءات المالية و التأكد من أن الصرف لا يتم إلا 
بموجب مستندات معتمدة و مكتملة الشروط و مطابقة مع إقرانها بالوثائق 
المطلوبة . 

5- المراجعات الحسابية من خلال مقارنة و مراجعة جداول الكميات 
والمواد الواردة و المبالغ المطلوب صرفها ¢ و مراجعة حسابات 
الإيرادات و المصروفات و أوامر الدفع » و التحقق من تطبيق غرامات 
التأخير و المخالفات العقدية و عقود الشراء » و الكشف عن الاستهلاك 
الزائد للموارد و ol gall‏ من خلال قوانين و تطبيقات محاسبة الکمیات . 

۷- التأكد من صحة القيود المحاسبية Ane gill‏ و الشهرية و نصف السنوية 
والسنويةء و مطابقتها للمبالغ المعتمدة و البينة بالمستندات و DAS‏ 
الصرف. و مطابقة قيود الصناديق النقدية مع سجلات الإيرادات 
والمدفوعات و ترحيل قيود الحسابات حسب الأصول و الكشف عن 
المصرفات غير الضرورية . 

۸- عمل التقارير الإحصائية الدورية و الرسوم البيانية و اللوحات 
الإحصائية اللازمةء واقرارها و متابعة جميع أعمال المراسلات و أصول 
المخاطبات الرسمية لضمان انتظام سير العمل . 

14- متابعة أعمال لجان معالجة و متابعة الأخطار و الأضرار التي قد تلحق 
بالمريض أو الزوار أو المشرفين على تقديم الرعاية الصحية سواء أكانت 
مادية أو جسمية أو نتيجة للعلاج أو الرعاية الصحية المقدمة للمرضى 


-۲۱۲- 


عموما . و تقصي مصادر العدوى و الاستقصاءات الوبائية في المجتمع » 
و متابعة أية أخطاء طبية قد تحصل إداريا أو قانونيا . 
۰- إجراء و متابعة أية ملاحظات أو برامج نصح و إرشاد أو تعديلات 
لازمة على النظم الإدارية و الفنية لتطبيقها و التأكد من سلامتها 
ومواعمتها للواقع المطلوب و المأمول . 
مثال عملي لمستشفى خاص تعليمي: 
بالأرقام للعام ۱۹۸۸ م و مقارنتها أثناء التحليل مع عام ۲۰۰۰ م و هي 
كما يلي : - 
موضتح بالجدول ( 5 ) و أقسامه من ١(‏ - 1 ) التالية و تحليل بياناتها 
م ۰ فسنجد Gl‏ إيرادات و نفقات هذا المستشفى للسنة المالية السابقة ( ۱۹۸۸ 
م ) مثلا قد بلفت ( ۱۰۷۷۰۰۰۰ دینار ) » و يمكن تحديد مصادر 
الایرادات و مواقع الانفاق حسب الأرقام و المخصصات الواردة في الجدول 
رقم ۰)٩-۱/۰(‏ علما GL‏ الموازنة العامة للدولة للعام ۲۰۰۰ م قد 
بلغت ( ملياري دینار آردني تقریبا ) . وبمقارنة هذه الموازنة و ما شابه من 
قدم حيث آراد الباحث بذلك أن يؤطر البداية الفعلية لهذا المستشفی بعد إتمام 
الحالسي للعام (۲۰۰۰ /۲۰۰۱) فیلاحظ المستوی المنقدم للإرتقاء بالخدمات 


لومت 


الصحية العللاجية و الوقائية و دوره برفد المجتمع المحلي والإقليمي 
بالخبرات الواسعة رغم أن بنود موازنته لم تزده كثيرا فقط بنسبة VV)‏ %( 
لإجمالي بنود الخدمات و النفقات يستثنى من ذلك الإنشاءات والأبنية الملحق 
كما أن الإيرادات أيضا قد زادت بمعدل ( ۱۲ 99 ) تقريبا. 

ملاحظة : لا يجد الباحث ضرورة لإدراج جداول بنود موازنته مرة 


أخرى منعا للتكرار أو الإطالة. 


-ع۲۱- 


الإيرادات إعادة تقدير 
الإيرادات المقدرة 
الإيرادات 


لموازنة عام 


AAA‏ باندینار 


بالدینار للعام 
a ۷‏ 


الإيرادات 


5- نققات تبديل معدات طبية و غير 


طبية واثاث وقرطاسية 


- دعم حكومي ومؤسسي 
TE‏ منحة الحكومة بموجب القانون 
ER AER‏ 


ماورد ERP Tr ar eae‏ الدفع للعام ۸ مع طلب الحصول على دعم حكومي لتغطية تكاليف إنشاء وتشغيل ET TET‏ 
بالإضافة لمبنى العيادات. 


جدول رقم ( -١‏ ۲ ) ويتضمن خلاصة الإيرادات 
المتكررة والرأسمالية للعام ۹۸۸٠م‏ 


الإيرادات المقدرة 


دمم مستحقة سابقة 


Ane oy 


ايرادات متفرقه 


Í‏ إيرادات المطعم و الکفتیریا 


\ {LAO ae 


ا 52 


و المساعدات :- 


دعم حکومي جدید لتسدید أقساط قرض 


ee 


قروض لتغطية النفقات الإنمائية ( تجهيز 


غرف عمليات وفتح طوابق وأقسام إضافية) 


-۲ ۱۸ 


جدول رقم ( ۰ - ۳ ) 
خلاصة النفقات المتکررة والرأسمالية للعام ۹۸۸١م‏ 


النفقات المشتر 4S‏ 
oll‏ ازم الطبية و الادوية و المواد المستهلكة 
إدامة الصيانة العامة و التحدیث 


E المجمو‎ 


ا 


c 


oy 


1۳۳۳۹ ae و‎ 
inl. eae م‎ 
اكد‎ ers 
۳3 


إعادة avail‏ مينى العيادات القديم وفتح طابق 
tres NS‏ 


إضافي والأماكن الشاغرة . 


| 200000 [eau عرف فسلیت‎ sent za] . ١ 
۱", ۷۵ =: المجموع العام للثفقات‎ | 


تس ۲ 6ل 


النفقات المتكررة والرأسمالية 
(Í‏ الإدارة العامة 
جدول رقم ( ۰ - ٤‏ ) 
ويبين إجمالي اننفقات المتكررة والرأسمالية للمستشفی ( س )لنفس السنة ۱۹۸۸م 


النفقات المقدرة 


لموازنة عام المدفوعات لفاية 
۷ بالدینار | ۱۹۸۷/۱۲/۳۱ 


-۲۲٩- 


ب - جدول رقم ( ٦‏ - ه ) 
يبين نفقات ومدفوعات الجهاز الطبي لعام 6م للمستشفی ( س) 


النفقات المقدرة إعادة تقدير 
المادة | بیان لموازنة 941١م‏ | مدفوعات :۳۱/ 
۲ م 


ا 

اس سس .| ...| r‏ 
ال ا ام seen‏ 
سس ا i)‏ > ت وه 


(هيئة ۳۲۵۰۰۰ ۰ ۱۳۹۵ ona‏ أ - المخصصات الفعلية المطلوبة 
دينار 


ب - فروق الزيادات السنوية 
فقا يم - ع o‏ 


ت۲۳ ۲- 


| | روتب الأطباء (مقيمين ومتیق):- 


Ahh- 


(IO (CEN جم‎ Hh fem grh : (ror) ° 
epey : E بسک‎ (perey FF E ی‎ FIED کول‎ fms wry | 2 - rman RTI (fF: 


CID ۲ ۳‏ اخ 


j- SET eT سج كم‎ “° 


)- Cf r ۳۲۳۲ ۴ 


۸۷۱۱۸ 
(EY ۳ 


sop ee (4-4) / 2- ۳۲ يي‎ 


Pe frer ren ae 
ج - إحداثات جديدة = ۲۰۰۰ دینار‎ 


المجموع = ۱۹۹۰۰۰ دینار 


4۹۰۰۰  ةبولطم رواتب فعلية‎ Í 


ب - زیادات وترفیعات = ۱۰۰۰ دینار 


أ-رواتب فعلية مطلوبة 
دینار 
ب - زیادات وترفیعات = ۲۱۰۰۰ دینار 
ج - مخصصات الشواغر المنقولة  ٩۰۰۰‏ 
دینار 
- مخصص.ت الإحدائات الجديدة = 


VAcee‏ دينار 


= ۱۳۹۹۰۰۰ دينار . 
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جدول رقم ( 5 - ۷ ) / د - دائرة الخدمات العامة 


د - مخصصات الإحداثات الجديدة = 
r‏ دينار 


-۲۲۹- 


۸۸ 


۶۲۲۵ ) ۱۰-۷ ( | rm ry - (| ) نس‎ ert Fey ° 


| ۱-۳۱۳ ge a? مق‎ 2 Cape صبرتي‎ ۲۳:2 ۳۲ ۳ | 


Pr ۱ (۳۳ ۲ CEQ ry rey? (O ( رصع‎ - mT ۳ ° Amn Ife ° 


ia ود‎ Bee 
ألف دينار‎ ) ٠٠١ ( ويتضمن مبلغ‎ 
. مصاريف مباني جديدة‎ 


r‏ زياد المخصصات بسيب افتتاح 


حت جديدة وطوابق ومرضى 


۱ 
۱ 


۱ انفقات تبدیل الاجهزة والمعدات 


۰ ديثار . 


۲ ۳۱- 


القصل التاسم 


دراسة مقاونة محلية وعربية ودولية 


عربياً ودوليا : 

يلاحظ من خلال المسح الصحي الذي أجراه الاقتصادي كوفنر - 
۲ - من خلال الدراسة التي Lal jal‏ سنة ۶ م مع زمللثه على 
أمناء وأعضاء مجالس الإدارة الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا أن نسبة ( ٩۲‏ % ) من الهيئات الإدارية متخذة القرار تقوم بأداء 
واجباتها محققة الأهداف والاستراتيجيات والسياسات المطلوبة بشكل جيد 
ومناسب ؛ فقد أجريت الدراسة على ( 505 أعضاء ) من مجالس الإدارة 
وأمنائها في TA)‏ مستشفى كبير وبسعة لا تقل عن ۲۰۰ سرير ) » حيث 
وجدبأن 96957 من المد يرين يقومون بتنفيذ سياسات وأهداف 
المستشفيات» ويركزون على الوظائف الداخلية أكثر من الخارجية ؛ آما 
الجانب الآخر من الدراسة اللاحقة على المستشفيات الخيرية ( غير الربحية ( 
التي تكسب معظم تمويلها من أموال التبرعات من المصادر الخيرية 
والتبرعات والهبات من البيئة المحيطة فقد كانت تهتم بالجوانب الخارجية 
بشكل اكبر من سابقاتها . 

هذا وقد أثبتت الدراسات والأبحاث حرية حركة وظائف الهيئات الإدارية 
لهذه المشافي بوجود مقترحات يمكن تنفيذها والاستفادة منها لإدارة وتنظيم 
شؤون البيئة»ء قد يكون هناك أيضا بعض البنود التي يوجد فيها تضارب 


- ۲۳۳ 


إجرائي بين وظائف ومهام مثل هذه اللجان ؛ لذلك يمكن القول بأن هذه 
اللجان تستطيع السيطرة على وضع السياسات وتنفيذها في المستشفیات» لكن 
الإداريين يمكنهم السيطرة أكثر على المعلومات المستخدمة في وضع هذه 
السياسات ؛ أما عن كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء فإن الإجابة هنا هي 
الأصعب وهي في الوقت ذاته الأصوب من خلال الاختيار الأنسب 
ومواجهة وتحمل أعباء المسؤوليات بأمانة وأقتدارء فقد اقترح العالم بووین - 
۳ / ۱۹۷۵ م المساهمة في وضع الأولويات للأهداف بوضوح مع 
تحديد مصادر الموارد للحصول على أعلى إيرادات وعوائد ALa‏ وإجراء 
التحليل للمنفعة والكلفة وأنعكاساتها على الأوضاع الإدارية ضمن البرامج 
المعذة لهذه الغاية ثم (جراء المقابلة و التقییم الفعلي للنتائج من خلال إعطاء 
السلطة والإشراف للهيئة الطبية وتفويضها بالحكم الذاتي لنفسها بتشكيل لجنة 
فنية لتنسيق الأمور الخفية المؤثرة على نسق العمل الصحي عموما. 

كما ويتضمن موض وع الاستقطاب ) (Recruitment‏ للعمالة الكفؤه 
والمدربة من داخل أو خارج النظام الصحي وعلى مبدأ الحاجة للموارد 
البشرية المشتقة من تخطيط القوى العاملة» یتم ذلك من خلال تدريب 
الموظفين الموجودين في النظام أنفسهم» أو من خلال الوكالات ومكاتب 
التوظیف أو الصحف وطرق الاعلان المختلفة لانتقاء المستخدمين الأكفاء ؛ 
اومن خلال تطويع وتحصين وتدريب الموظفين الصحيين بقوة القانون 
الصحي المتبع في البلاد وهو ما يسمى ب : ( By Laws‏ ) مع مراعاة 
أخلاقيات المهن الصحية وفق التشريعات والقوانين الصحية وموافقتها للواقع 
الصحي الراهن والحالي المصادق عليه من قبل مجالس الإدارة الصحية. 


f 


كما يجب عدم إغفال مهام وأهداف التدقيق الصحي والطبي وذلك من 
خلال عمل المراجعات أو تفويض اللجان إداريا ومحاسبياء وإيجاد البرامج 
الصحية الشاملة للرعاية الصحية والتي يجب المحافظة على استمراريتها في 
مهامها بمراجعة السجلات للتأكد من أن الرعاية الطبية والصحية المقدمة هي 
على المستوى المطلوب من خلال اعتماد المعايير المعتمدة وتطبيقها ومقارنة 
النتائج مع المعايير وأجراء الدراسات المعيارية و العشوائية التي تعكس 
الانحرافات وأجراء التعديلات اللازمة كالتعليم و التدریب» تعديل مسارات 
السياسات الصحية إن لزم» إجراء التحديث التكنولوجي المناسب» ثم يأتي 
دور المتابعة وإعداد التقارير ودراسة النتائج والتقييم المستمر والشامل 
المؤدي إلى تحسين أوضاع الهيئات الصحية الوقائية والعلاجية معا . 

كذلك وجوب مراعاة دور الاتحادات والنقابات المهنية الصحية وتطبيق 
قوانينهاء ودور الإدارة الموقفية في مواجهة ودرء المخاطر الصحية ما أمكن؛ 
رغم ضعف دورها في الإدارة الصحية مراعاة إمكانية تطبيق مبدأ الإدارة 
بالأهداف المعتمد في تسلسله المرحلي على خطوات منهجية عدة كوضع 
سياسات البرامج الصحية العامة ثم تحديد المهام والأهداف العريضة وتوحيد 
لأنظمة العمل الخاصة بادارة المؤسسات الصحية يليها الأهداف الصغيرة 
والمحددة» من خلال وضع البرامج الصحية يأتي دور التطبيق الفعلي 
والواقعي وتفادي والتغلب على المعوقات التي قد تواجه إدارات النظم 
الصحية في القطاعين العام والخاص في البلاد وتربكها. 

يمكن ملاحظة ذلك من خلال الجداول التالية التي تبيّن وضع الأردن 
الصحي بين دول العالم المختلفة من حيث التزايد السكاني وأسرة المستشفيات 


—Y¥¥o- 


توزيعها ودورانها ومعدلات اشغالها والخدمات فيها في جميع القطاعات 
الصحية. مبينة مكونات أية منشأة صحية بشكل عام بالإضافة إلى نسب 
مشاركات هذه القطاعات الصحية المالية والتأمينات الصحية مع تمثيل معظم 
بنود المصرفات للمستشفيات وتحليلاتها . 


TELD 
) ۷ ( جدول رقم‎ 


یمثل تزاید أعداد السکان في الأردن من سنة (۲۰۰۰/۱۹۹۱ م ) 


حيث يلاحظ أن التزايد السكاني بلغت نسبته حوالي ۳,۳۲ % خلال العقد 
فإذا ما أمعن النظر في الجدول التالي يلاحظ أن أعداد أسرّة المستشفيات 
أيضا تتزايد باطراد وبنسبة معدلها ( ۳,۵۲ 9۵ ) لكل عقد من الزمن . 
جدول رقم ( ۸ ) 
یوضح آعداد أسرة المستشفیات خلال خمسة سنوات 


۱۹۹۸ ۸۵۰ 2 8م 
٩ ۰ ۱۹۹‏ 2 ۸7/۳/۱ 


ففي عام ۱۹۹۲ مثلا كانت آعداد الأسرّة حوالي (۷۵۵۰ سریرا) وکان 
عدد السکان حوالي أربعة ملایین ونصف الملیون نسمة, وأصبح في العام 
الفين ميلادية حوالي خمسة ملایین ومائة الف نسمة تقريبا وبلغ عدد الاسرة 


. سریرا)‎ M5) 


۲۱۳۷ 


جدول رقم ( ٩‏ ) یوضح أعداد أسرة المستشفيات 


لكل ( ۱۰۰۰۰ نسمه ). عام ۱۹۹۶ 


المملكة الأردنية الهاشمية 


| المملكة العربية السعودية 


الولايات الأمريكية المتحدة 


مملكة السويد 


جمهورية ألمانيا الاتحادية 
عند مقارنة عدد أسرة المستشفيات في الأردن مع دول أخرى عربية 
ودول أجنبية من خلال الجدول التالي : - 
يلاحظ أن عدد الأسرة في الأردن متناسق ومعدلات الأسرة في الدول 
العربية التي تتراوح ما بين أل ( ۰۱۷ ۱۸ سريرا ٠٠٠٠١/‏ نسمة ) ؛ LÍ‏ 
بالنسبة للدول الأجنبیف فالولايات المتحدة مثلا عدد أسرة مستشفياتها يعادل 
ثلاثة أضعاف عدد الأسرة في الأردن» Lal‏ ألمانيا فعدد أسرّة المستشفيات فيها 
يزيد عن دولة نامية كالأردن بحوالي ستة أضعاف عدد Syal‏ مستشفياتها . 
عند التدقيق أكثر في تفاصيل الخدمة الصحية المقدمة في الأردن من 
خلال القطاعات الصحية المختلفة الموجودة من حيث عدد الأسرة الإدخالات 


۳۸ ۲ مب 


ومعدلات الإقامة ومدة المكوث في المستشفى ومراجعات العيادات الخارجية 
والعمليات الجراحية والجراحات الخاصة كجراحة القلب يللاحظ ذلك من 


خلال مطالعة الجدول التالی: 
جدول رقم (۱۰) 


یوضح الأعداد الاحصائية للخدمات الأساسية 


في المستشفیات الأردنية لعام ۹۹۵ ۱م. 


E مك‎ COT 


لا بد لنا من عقد بعض المقارنات الإحصائية و البيانية للاستدلال على 
بعض الوقائع والحقائق حول موازنات وتكلفة بعض الى مكونات النظام 
الصحي كالأراضي والمباني واللوازم الطبية والأثاث والمركبات وكلفة 
التشغيل وغيرها + بالنظر لمكونات النظام الصحي الأردني مثلا نجد أن 
مساهمة القطاع الخاص حوالي SV)‏ % )۰ و هي مساهمة كبيرة نسبيا 


ITE 


وفعالة» ويليها مساهمة القطاع الحكومي التي تقدر بحوالي ( >٥‏ % ) وهذه 
المساهمة تغطي حوالي ثلثي السكان في المملكة ثم يلهما الجهات الدولية 
كالصحة الدولية و وكالة الغوث WHO.UNRWA‏ وغيرها وتقدر بحوالي 
A )‏ %( بالإضافة إلى مساهمة الادارة الصحية في هذا المجال كالتطوير 
ورسم السياسات الصحية والتخطيط الصحي ومقدار ما يصرف على القطاع 
الصحي من موازنة الدولة السنوية وما يطرأ عليها من زيادة نتيجة 
I‏ فن میات SAI jay‏ که Gale‏ و تة : 


جدول رقم ( ۱۱ ) 


يوضح مجبوغة من المناضن المكونة ي المكونة لأي منشأة صحية : = 


(D x10 21000 ) آلاف الدناتير‎ 


الجدول (۱۱) أعلاه يوضح أن تكلفة إنشاء مستشفى متوسط بحدود 
الثمانين سريرا قد يصل إلى حوالي الخمسة عشر مليون دينار أردني بحده 
الأدنىء وقد فصلت هذه التكاليف إلى بنود عدة أهمها الأرض والموقع الذي 


.غ94 - 


سيقام عليه المشروع. فلوكانت مساحة الأرض بحدود خمسة دونمات 
(Ya O++ +)‏ وكانت بكلفة مليون ونصف الدينار و المباني الرئيسية و المساندة 
كالمس تودعات بكلفة خمسة ملايين وسبعماية وخمسين Call‏ دينارء والأثاث 
بسبعمائة وخمسين ألفاء والتجهيزات الطبية بستة ملايين دينار والتشغيل 
بمليون وثلاثماية Call‏ دینار. والسيارات بحدود المائة وخمسين ألفا وهكذا 
فيكون المجموع حوالي الخمسة عشر مليون دينار تقريبا ؛ ويجب أخذ الموقع 
بعين الاعتبار مثلا أن يكون متوسطا ويخدم شريحة كبيرة من الناس وقريبا 
مع مراعاة سهولة الوصول إليه والاختصاصات المطلوبة متوفرة كافة وعلى 
مدار الساعةء وأن يكون متعاقدا مع وكالات ومديريات التأمين الصحي بالبلد 
ليسهل على المرضى سرعة وأمكانية التعامل معه من خلال اتفاقيات التأمين 
الصحي المبرمة معه ؛ عند عقد مقارنات بين الأردن والدول سواء العربية 
ea‏ تب GN)‏ من هن اي اقات الكل و EE‏ 
للنفقات محليا ودولياء يظهر التشابه من خلال الجدول التالي := 


۲ ۱- 


جدول رقم (۱۲) 
یوضح نسب الانفاق الحکومي على قطاع الصحة ومقارنتها مع دول أخرى 
من gibanj‏ الدخل السحلي (GDP)‏ والمدی 


النسبة من الناتج المحلي . 
الإجمالي GDP)‏ %( ` 


Lud‏ بالنسبة للتأمين الصحي وما بغطي من تکالیف علاجية dala‏ الأردن 
فهي موزعة حسب الجدول ( ۱۳) التالي و ذلك حسب إحصائية عام ۱۹۹۸م 


-۲ع ۲ 


جدول رقم (۱۳) 
ويوضح نسبة مشاركة القطاعات الصحية الأردنية 


۷ 90 التغطية مضغفة. 


Multiple coverage 


لو القيت نظرة عامة على مصروفات المستشفيات الخاصة مقارنة مع 
عدد الأسرة» و ذلك من خلال بنود المصروفات العديدة الموزعة على 
خدمات وأحتياجات أي مستشفى من مستشفيات القطاع الخاص فيلاحظ مقدار 
حجم المصاريف والإنفاق التي يحتاجها لاستمراره في تقديم خدماته للجمهور 
ولضمان سير عمله بكفاءة وأقتدار . 

الجدول رقم (۱4) التالي يوضح ذلك :- المثال التالي أخذ كحالة دراسية 
Jiag ) Case-Study (‏ خمسة مستشفيات من القطاع الخاص لدراسة 


موازناتها المالية وأيراداتها ومصروفاتها لعام (۲۰۰۰ / ۲۰۰۱ م) وقد فصل 
مغل 


في الجدول بنود المصروفات بشكل إجمالي ولوحظت الفروقات من خلال 
المجاميع و ذلك لمعرفة الإضافات من أبنية أو تجهيزات أو مصاريف 
إضافيةء كما يوضتح عدد الأسرة لهذه المستشفيات الخاصة وبنود إنفاقها 
وتقييم وضعها الاستثماري ومدى استمراريتها في أداء أعمالهاء ولم يذكر 
الباحث أسماء هذه المستشفيات حفاظا على سريّة المعلومات الخاصة بهاء بل 
استعيض بدل أسمائها بالرموز. 

جدول رقم ( ٠١‏ ) يبين بنود المصروفات لخمسة 


مستشفيات خاصة بالأردن waters ales‏ 


عدد الأسرة 


ká في‎ 


۲۷۰ (0) 


4 
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التحليل للجدول رقم )١:4(‏ 
در اسة تحليلية للمثال السابق :- 
من خلال المعلومات الواردة في الجدول رقم ( ١4‏ ) نورد البيانات 
التالية للایضاح :- 
-١‏ المجموع الصحيح الحقيقي لهذه المستشفيات هو :- 
المستشفى ( أ ) = ۸۲۱۸۰۰ ديناراء 
المستشفی ۰( ب ) = 55555١‏ ديناراء وم١(‏ ج ) = ٩۸۰۳۳۰‏ 
دينارا المستشفى ۰( د ) = ٩۱۱۸۳۷‏ ديناراء وم ٠(ه)‏ = ۱۱۹۱۰۵۰ 
دينارا 
عدد أسرة المستشفى (أ) = ( ٠١‏ ) سريراء 
والمستشفى (ب) -(150) سرير اء المستشفى ( ج ) = ( ۷۱ ) سريرا . 
والمستشفى ( د) = (۱۳۰) سريراء والمستشفى (ه) = ( 777 ) سريرا ٠‏ 
۲-وکانت كلفة السرير لكل مستشفى كالتالي : - 
المستشفى ( أ ) تعادل ( ۰4,۷ دينار )» وم ٠‏ ( ب ) تعادل )100,49 
دینار)» وم ۰(ج) تعادل (۳۳,۸ دينارا)؛ المستشفى ٠‏ (د) وتعادل ١١١,5(‏ 
دينارا )» وم ۰ (e)‏ وتعادل ( ۷۷,۷ دينارا ۰) ٠‏ 


ê ۱۹۹۹ /‏ و 


7- سپاع ۲- 


موازنة اا ٠ aci‏ ( أ ) = ۸۱۰۰۰۰ la‏ موازنة المستشفی ۰ (ب) 
= ۰ بدینار » موازنة المستشفی ۰( ج ) = ۹۶۰۰۰۰ Jan‏ 


موازنة ال >e‏ : ۰ (د) = ۰ دینار » موازنة المستشفى 


° ) ه)- ۰ دینار ۰ 


5-وكانت الفروقات بين المجاميع الحقيقية والظاهرة بالجدول رقم ( ۱۳ ) 


هي كالتالي :- 
موازنة المستشفى ٠‏ (1) = 140۹۲6 دینار. موازنة المستشفى ٠‏ 
( ب ) = ۳۸۰۸۰ دينارء موازنة المستشفى ۰ ( ج ) = 
۰ دينارء موازنة ٠‏ ( د ) = ۱۸۲2۰۰۰ a‏ 


وم ۰ )0( = ٩۲۲۸۰۰‏ دينار ٠‏ 
على النحوالتالي 
مستشفى ( أ ) = ۱۱۸۰۰ دينار سالب؛ 
م ۰ ( ب ) = ۱۱۰۷۳۸۰ دینارء 
موازنة المستشفی.( ج ) = ۰۳۳۰ دینار سالب» 


وم۰( د ) = ۳۸۵۱۰۳ دینار 


وم (o).‏ = ۱۱۰۵۰ دینار سالب ٠‏ 


ت6۷ ۲ 


القصل العاشر 
العناصر المؤثرة على شراء التأمينات الصحبة 


-١‏ القوة الشرائية :- نتيجة لتزايد الطلب على الخدمات الصحية لأنها 
أصبحت تعد في المرتبة الرابعة لتصنيف الحاجات الأساسية الإنسانية 
ونتيجة للتقدم العلمي وتطور الصناعة الصحية وبالرغم من كلفتها العالية 
فان الطلب عليها بازدياد مستمر لأنها توضع ضمن سلم الأولويات 
وتعتبر هدفا للمجتمعات المتقدمة والنامية على السواء ٠‏ 

۲- نقص المعلومات :- نتيجة للنقص المزمن في مصادر المعلومات 
الصحية سواء من سجلات المستشفیات أو المراکز الصحية. فانه من 
الصعب الحکم على Aye gill‏ المقدمة حنی بعد تلفیها و ذلك لعدم معرفة 
مستهلکیها بممیزاتها وخصانصها. LY‏ نتانجها غالبا ما تکون ذات آثار 
بعيدة المدی قد تكون لسنو ات قادمه ۰ 

۳- عدم القدرة على تحدید الطلب :- الأن الأطباء هد و حدهم من يقرر 
غالبا تحديد الطلب للخدمة الصحية ونوعها ووقت تقديمها بغض النظر 
عن سعرها أكثر من مستينكى هذه الخدمات. و عليه فالمستهلك فقط 
يحدد حاجته للخدمة الصحية فقط عندما يمرض والطبيب هو الذي يحدد 
النو عية والكمية وشكل الخدمة الصحية كالعلاج والرعاية الطبية داخل 


المستشفى والمراجعات و عدده . 


- جهل متلقي الخدمة الصحية :- إن جهل المستهلك للخدمة الصحية يلقي 
دوما Lie‏ ثقیلا على كاهل الأطباء ومسؤولية كبيرة خصوصا على 
متخذي القرار وراسمي السياسات الصحية والمخططين الصحيينء فعند 
اتخاذ القرار وتقدير الكلف المادية المترتبة على ذلك جراء تقديم الرعاية 
الصحي. يتبين للقارئ أو للمهتم بالشؤون الصحية مدی أهمية التأمينات 
الصحية للمواطنين والمردود الإيجابي على الصحة العامة . 

0— البرامج الوقائية الصحية :- تهدف هذه البرامج للوقاية من الأمراض 
والإعاقات لأي مجتمع إنتاجي متقدم ليكون مستثمرا المخرجات كافة 
والتي تتخطى احتياجاته من الخدمات الصحية إضافة للبرامج الخاصة 
برعاية كبار السن وهي خدمات عامة واسعة الانتشار وغير ربحية في 
الغالب» وقد تكون أيضا برامج تعليمية مع أنها عالية الكلف نسبيا ٠‏ 
وبناء على ما سبق يمكن القول أن خصائص ومميزات خدمات الرعاية 

الصحية والطبية ذات صفة غير منتظمة ولا تتصف بالثبات» وهي ذات 

طبيعة اتصالية مع المرض عموما . 


-Y¥o.- 


الفصل الحادي عشر 
التعريف ببهض المصطلحات الاقتصادية 


عندما تكون الإيرادات المالية العامة للدولة من الضرائب في انخفاض 
مستمر و/أو حاد فيكون عندها إمكانية وجود عجز في الميزانية العامة 
واضعة الاقتصاد الوطني في الجانب السالب وهذا العجز Lal‏ أن يكون مؤقتا 
أو مزمن. 

أماعن مساوئ العجز المالي للموازنة فانه يؤدي عادة الى التضخم 
(تض خمي) فیصبح الإنفاق الحكومي أكبر من إيرادات الضرائب مثلاء مما 
يؤدي إلى وجود هذا العجز حدوث أمور طارئة أوكوارث طبيعية أو 
مصطنعة مما يزيد من الوضع التضخمي 3 

عندئذ یتوجب على الحكومة اتخاد بعض الإجراءات الفعالة كضغط 
الإنفاق الحكومي وخفضه وتعديل الوضع الضرائبي ومعدلاته زيادة أو 
أستحداثاء ومحاولة رفع مستويات الاستثمار وتشجیعه» والحث على زيادة 
الصادرات السلعية والخدماتية والحد من الواردات العامة والتجارية الخاصة 
ما أمكن ؛ مع محاولة الحد من عوامل الهدر الحكومي وترشيد الاستهلاك 
للسيطرة على العجز الحكومي ومعالجته والحد من تفاقمه وتزايده قبل أن 
يصبح من الصعب السيطرة عليه مستقبلا ٠‏ 


المديونية الحكومية : - 


-۲ ۵6۱ 


هي مجموع عجوزات السنوات السابقةء عادة تقاس بمؤشرات و/أو عقد 
مقارنات كالدخل للثروة أو العجز للمديونيةء وللتخلص من المديونية فانه 
يتوجب على الاقتصاديين العمل على التخطيط ومتابعة المشاريع التنموية 
وأعداد الخطط التنموية ( قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ) للقطاعات 
å ils,‏ سواء الزراعية أو الصناعية أو التجاريةء وتتشیط التجارة الخارجية 

و التصدیر» لضسمان حصول انسیاب تناغمي بين القطاعات کلها. ومنع 

حدوث أية عقبات أو مشاکل اقتصادية كبيرة (To stuck the economy)‏ في 

لحظة زمنية معينة أما مساوئ المديونية فهي كثيرة أهمها : - 

(í)‏ - سداد القروض والدين العام وما يعيقه» كأن يكون عبء خدمة الدين 
عالية ( الفوائد المرتفعة ) كما في فوائد نادي باريس؛ وغالبا ما 
يكون سبب الدين العام هو محولة الدولة الوفاء بالتزاماتها الخارجية:- 

نتيجة للحروب أوالكوارث الطبيعية أوالحوادث البيئيةء أو الأوبئة 

و المجاعات. أو أقتصادية كالبطالة أو التضخم وسوء الإدارة مثلا ؛ لذلك قد 

تقوم الحكومة بالاقتراض لتنشيط الاقتصاد الداخلي والخارجي على السواء 

و/ أو العمل على خفض معدلات البطالة أو التضخم أو أنعاش الاقتصاد 

وحمايته من الكساد أو البوار أو الانكماش غير المرغوب فيه ٠‏ 

(ب) - العمل على دفع المديونية بشكل منتظم أو حتى جزئي أو تراكمي يتم 
تفعيل آلياتها دوما على حساب المواطن من ضرائب أو مدخرات 
وطنية» كالثروات الطبيعية مثل المعادن «Jy sally‏ أو الأرصدة الذهبية 
الاحتياطية المودعة بالبنك المركزيء كما فعلت الأردن قبل أكثر من 
عقد من الزمان في أو اخر عقد الثمانينات لتغطية العجز الحاصل 


-YoY- 


ووفاء التزامات الدين العام وخدمته مع إعادة جدولة الديون إذا كان 

ذلك في صالح البلادء كما حصملی للدين العام في الأردن لدى نادي 

باریس قبل عامين أي عام ( ٩۱۹۹م‏ ) ٠‏ 

كل تلك الدراسات الاقتسادية وتشهباتها وتعدديتها وضعت من أجل 
الوصول بالمجتمعات الى الأهدافها والى الوضع الأمثل في استغلال جميع 
الموارد والطاقات الاقتصادية وعدم الهدر و التبدید» كي يكون عمل 
المجتمعات بأقصى طاقاتها لتكون واقعة على خط سواء الإنتاج أو على 
منحنى إمكانية الإنتاج لتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار 
مدى معايير المفاضلة والاختيار وحق أولوية اتخاذ القرار الأنسب كل ذلك 
حتى لا يكون ولا حتى حالة بطالة واحدة . 
النظام الاقتصادى: 
إذن فالنظام الاقتصادي هو : - مجموعة من المؤسسات الاجتماعية 

والمرتبطة عضويا وتكون نظما اجتماعية معينة بأنشطة عدة للإنتاج 
والتوزيع وتهدف الى تحقيق كفاءتها عن طريق الالیات الذاتية للنظم ويتبع 
ذلك النشاط الاقتصادي. والنشاط الاقتصادي هونشاط اجتماعي ينتج عن 
مؤسسات اجتماعية هدفها تحقيق القواعد والقيم المحددة للتعامل بين الناس 
لتنظيم الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع» وهناك العديد من المحاذير على 
الأنظمة الاقتصادية الوارد ذكرها آنفا. 
الأنظمة النظرية - وهي ثابتة . 
الأنظمة التطبيقية الواقعية :- وهی متغيرة . 


-۲ ۵۳ 


الأنظمة المختلطة - وهي مزيج من الأنظمة النظرية والأنظمة التطبيقية . 
ولتصنيف هذه الأنظمة نجد أن هناك Jules‏ مقبولة تحدد :- 

١-حقوق‏ الملكية :- الخاصة والعامة وملكية الدولة (كما يسميها النظام 
الإسلامي Gun‏ المال ) والمالية حديثا ٠‏ 

۲-اله یکل التنظيمي العام :- ويحدد مدى المشاركة في رسم السياسات 
وأتخاذ القرار الاقتصادي سواء على مستوى قمة الهرم (النخبة) أم على 
مستوی القاعدة (مشارکة و اسعة ) ۰ 

۳-الشکل الوظيفي الداخلي :- یبحث GUY)‏ المستخدمة Jala‏ النظام 
لمجموعة القرارات التي تعنی بالتوزيع الرأسمالي و الضر اثب: 

£ .نام الحوافز :- (الدوافع ) وهو موضوع لضمان آکبر ودقیق 
ومرغوب فيه لحجم العمل وللحد من الهدر و ذلك باعطاء gall‏ افز el gan‏ 
المادية أو المعنوية ۰ 
آقسام الأنظمة الاقتصادية 

تکلفه الفرصه البدیله ( Opportunity Cost‏ ( :- 

وتتعلق بالحاجة للاختیار لانتاج سلع على dba abs Glas‏ ( ضائعة ( 
آخری على منحنی إمكانية الانتاج ؛ أي أن تتم التضحية بسلع آخری لحساب 
سلع تكون الحاجة الیها أكثرء وهذا يعني كلفة الخیار الاقتصادي ( كلفة 
الفرصة ) بمعنی Lisl‏ ستواجه باستمرار تکالیف الفرصة البديلةء و ذلك كلما 


اخترنا القيام بإنتاج سلعة ما أو عمل أمر آخر بدلا من غيره ٠‏ 


~Yot— 


أقسام الأنظمة الاقتصادية : - 

١‏ -أنظمة سوقية: وتستخدم السوق کاألية للتوزيم. كالنظام الرأسمالي. 

۲ -أنظمة مخططة: وهي ليست بالضرورة أن تمر من خلال السوقء كما 
في النظام الإسلامي أو النظام الاشتراكي. 

آلیات الإنتاج : 

|( - منحنی امکاتیات CUNI‏ : 

هوقابلية الانتاج بما هو متاح من موارد ولدیها القابلية التقنية المتوفرة 
للوصول الى حدود الانتاج القصوی, كما أن A‏ نقطة تفع داخل حدود هذا 
المنحنی لا تعبر عن الطاقة الانتاجية المثلی بل تعبر عن وجود بطالة في 
المواردء وعليه فانه یتو جب دفع هذه النقطة لتصل حدود المنحنى وتصبح 
واقعة ومرتكزة عليه كي تستغل هذه الموارد الاستغلال الأمتل مع مراعاة 
عملية تخصيص المو ارد ۰ 

ب) - منحنى النموالاقتصادي: 

و يرسم عملية التوسم عن الحدود المرسومة أصلا و ذلك للوصول الى 
انتاجية أعلى خلال مدة زمنية معينة ضمن ALA‏ تنموية محددة الأجل 
(قصیر هه متوسطة. طويلة ) ۰ 

عوامل النمو الاقتصادي 

٠ اكتشاف موارد اقتصادية جديدة كالبترول مثلا‎ - ١ 

۲۳ - أثر التطور التقني (الأتمتة) على زيادة الانتاجية & Atomization‏ 
Improvement of Technology‏ وهنا يبرز تساو لان هما :- 


هج ۲ 


-١‏ ما هي الإنتاجية ؟ فالإنتاجية هي مقدار ما ينتجه العامل من وحدات 
العمل في مدة زمنية معينة ؛ هذا بالإضافة إلى توفر عنصر المهارة تفاديا 
للهدر المادي والزمني في إنتاج السلع سواء الأساسية أو الثانوية ومثال 
ذلك صناعة اللحوم مثلا فعند دخول الأبقار باب مصنع تعليب اللحوم فان 
المنتج النهائي سيكون اللحوم» أما المنتج الثانوي فهو مخلفات الأبقار 
كالعظام والجلود والدم وغيرها . 

۲ - كيفية التحول من انتاج السلع الاستهلاكية لإنتاج السلع الرأسمالية 
(الإنتاجية ) ؟ GY‏ السلع الاستهلاكية تنتج وتستهلك لمرة baal g‏ بینما 
al ll‏ الإنتاجية (الرأسمالية ) فتنتج أو تساعد على cli}‏ وصناعة سلع 
أخرى سواء أفقيا أو عموديا ٠‏ 

ج ) - منحنى الانكماش الاقتصادي : - 
هوعملية التراجع لمنحنى الإنتاج عن حدوده المرسومة أصلا للوصول 

إلى الإنتاجية المتوقعة أو Al galall‏ وهذا يدل على فشل الخطط التنموية في 

الوصول الى أهدافها ومزيدا من الكساد والبوار الاقتصادي مما يؤثر سلبا 
على أغلب المعطيات والعوامل الاقتصادية والدخل القومي والناتج الإجمالي 

المحلي للبلاد كاملة ٠‏ 

البطالة 
البطالة :- هي حجم أو معدل العاطلين عن العمل في منطقة أو بلد ماء 


من إجمالي عدد اليد العاملة فيه. 


—Yor- 


معدل البطالة > عدد العاطلين عن العمل في بلد ما مقسوم على إجمالي 
عدد اليد العاملة فيه . 
أنواع البطالة:- 

ملاحظة : البطالة هي عبارة عن ظاهرة قسرية وليست طوعيه. 
١‏ - البطالة الهيكلية 

وهي مشتقة من هيكلية الاقتصاد المتغيرةء وتعني وجود أعداد كبيرة من 
العمالة العاطلة عن العمل في مجال ما أو مجالات عدة أكثر من غيرها ذلك 
إما نظرا لطبيعة عمل السوق وشكله أو لعدم حاجة السوق أصلا لهذه العمالة 
لأنها غير مطلوبة لخدمة أغراضه ٠‏ 
۲ -البطالة المؤقتة 

هي البطالة التي لا يمكن التغلب عليها بسهولة وهي ناجمة عن طبيعة 
سوق العمل وقد تكون لفترة انتقالية أو مؤقتة حتى يلتحق العامل المطلوب 
بالعمل الجديد أو المناسب له . 
۳ - البطالة الدورية 

هي البطالة الناجمة عن انخفاض معدلات الناتج العام للاقتصاد الوطني 
وتعتمد على طول الدورة الاقتصادية من ازدهار أو انکماش اقتصادي ٠‏ 
؛ - البطالة الموسمية 

هي نوع من أنواع البطالة التي تعتمد على موسم أو مواسم معينة من 
السنة وتزداد بزوال هذا caw gall‏ کموسم قطف الزیتون أو cds‏ موسم العام 
pall‏ اسي الجدید ١‏ 


-۲ ۷ 


ه -البطالة المقنعة 

وهي من أبرز مشكلات العالم الثالث الاقتصادية فيها يلاحظ أن العمالة 
قد تعمل ولكن بإنتاجية متدنية تتقاضى أجرا لا يتناسب وأدائها أو إنتاجيتها ٠‏ 
لأنه غالبا ما يعمل العامل عملا هو غير مؤهل له أي دون خبرة » مثال 
ذلك خريجو الجامعات الذين يعملون بغير تخصصانهم. (قد يكون ذلك بشكل 
مؤقت حتى يجد عملا مناسبا) ٠‏ 

التضخم :- هوعملية تحرك السوق. بمعنى ارتفاع أسعار أغلب السلع 
والخدمات ( صعودا مع ثباتها على المستويات الجديدة ) ويكون ارتفاع 
الاسعار في الغالب ارتفاعا حقيقيا او مقنعا مع بقاء معدلات الدخول ثابتة 
أو منخفضة في الوقت نفسه ولا تتناسب مع تكاليف المعيشة . 

هناك نظريتان رئيستان تفسران التضخم وهما : ( الأولى هي نتيجة 
التكاليف والثانية هي نتيجة الطلب )۰ وعليه فان الطلب يكون أكبر من 
الطاقة الإنتاجية أي (القدرة الإنتاجية )» فيزداد بذلك عرض النقود وكمياتها 
في الأسواق مما يؤثر سلبا على قدرتها الشرائية وقيمتها أيضا ٠‏ 

التكاليف الدافعة للتضخم : - حيث يلاحظ عند ارتفاع أسعار مدخلات 
الإنتاج ان ذلك يودي إلى الزيادة في أسعار السلع والخدمات» وفي بعض 
الأحيان يكون هذا الارتفاع على شكل طفرات أوهزات كما في الهزات 
النفطية ( Oil shocks‏ ) ويقاس التضخم بمؤشرات أهمها: 


-YoA— 


مؤشر سعر المستهلك = كلفة السلة السوقية في السنة المقاسة على كلفة 
السلة السوقية في السنة الأساس ٠‏ ( في الأردن تقدر سلة السلع والخدمات 
بحوالي ۷۲۹ - ۷۳۹ سلعة» حيث في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعدى 
أل ۲۵۰ سلعة وخدمة ) ۰ كما يستخدم المؤشر السابق في قياس وحساب 
معدلات التضخم وحساب القيم النقدية إلى قيم حقيقية كما هو في الأردن للعام 
۰ م حيث يقدر بحوالي ( ١١۸‏ % ) كما ورد في التقرير الإحصائي 
السنوي لدائرة الإحصاءات العامة ؛ يلاحظ عندئذ أن الأجور الحقيقية 
تنخفض وتتآكل مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض وضعف القدرة الشرائية لدخل 


المواطن ٠‏ 
إذن القدرة الشرائية = الأجور الحقيقية = الأجور النقدية على مؤشر 

سعر المستهاگ. : 

سلبیات التضخم وتتلخص في : - 


١‏ - عملية اعادة توزيع الدخل والثروة ( بطريقة غير عادلة ) وتأثر 
أصحاب الدخول الثابتة بها ( ذوي الدخل المحدود )۰ کالمتقاعدین من 
موظفي الدولة وهم من AS)‏ المتضررین نتيجة لائخفاض قدرتهم 
الشرائية على مر الزمن ۰ 

۲ - الآثار المدمرة على المدخرین ( عملية تأکل الثروة ( نتيجة انخفاض 
سعر الصرف الدینار مقابل Y gall‏ 6 مکونة ومحددة مقدار الفائدة 
الاسمية = الفائدة الحقيقية + توقم التضخم على القروض ( 4 % مثلا ) 

۳ - دفع معظم الناس وتحولهم من قطاع الانتاج إلى قطاع المضاربات 
المالية با لاسهم و السندات کالبورصات . 


-وه؟- 


4 - احتمالية انهيار أو تصدع النظام النقدي السائد في بلد ما فيلاحظ دخول 
عملات أقوى لهذا البلد كالدولار أو الجنيه الإسترليني مثلاء كما حدث 
في لبنان عقب الحرب اللبنانية التي دامت أكثر من عشرين Lle‏ فأنهكت 
الاقتصاد الوطني مما سمح للدولار الأمريكي أن يحل محل الليرة 
اللبنانيةء أو كما حدث مع دولة العراق مؤخرا بعد حرب الخليج الثانية 
وما آلت إليه الأحوال الاقتصادية في المنطقة من آثار الحروب 
والحصار الاقتصادي المفروض عليه ( (Economic sanctions‏ . 


۲۹ 


الإستبانة 


ملخص الدراسة بالعربية 


ملخص الدراسة بالانجليزية 
المر اجع العربية 
المراجع الانجليزية 


الإستبانة 

الموضوع : - دراسة ميدانية بعنوان كفاءة وتفعيل اقتصاديات الصحة في 
الأردن . 

اتجاهات العاملين بالحقل الصحي حول نوعية وأعداد متلقي الخدمات 
الصحية ( المرض ونوعية الخدمة الصحية وتحديد مستويات الدخل 
والإنفاق داخل القضاع الصحي بالأردن بفرعية العام و الخاص» وتطبيق 
نظرية الإحلال الفعال للكلفة والمنفعة والإبدال اقتصاديا ) . 

مرفق طيه نموذج الاستبيان ويهدف لدراسة اتجاهات العاملين في الحقل 
الصحي الأردني حول المرضى - آعدادهم» ونوعیتهم» ورضاهم عن 
الخدمات الصحية المقدمة - بالإضافة إلى لمستويات الإنفاق والعوائد 
والدخل المتحقق من الخدمات الصحية في كلا القطاعين العام والخاص . 

نرجو بيان وجهات نظركم بدقة في الإجابة عن الأسئلة موضوع الدراسة 
في النموذج المرفق» ويود الباحث التأكيد على أن هذه الدراسة ستقتصر على 
تحليل البيانات الواردة بموضوعية وبيان النتائج بشكل عام» دون التعرض 
إلى الآراء الفردية . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


۳ - 


القسم الأول 


المعلومات الشخصية :- 


لجنس : نکر O aO‏ 
العمر :| ]| يكتب بالأرقام 
الحالة الاجتماعية: [ ] متزوج IT‏ ] مطلق [ ] أعزب [_أغير ذلك 
المستوى التعليمي :[] اقل من ثانوية العامة [ ] الثانوية العامة 
الدرجة الجامعية الگولی لأ 
الدرجة الجامعية الثانية [] دكتوراه لأ 
مستوى الدخل 
بالدينار : أقل من ٠٠١‏ د [ ] أقل من ۲۰۰ د [_] أقل من ۳۰۰د [_] 
قلست عا فرك الحا لل [Sh Sia,‏ 
أكثر من ۱۰۰۱د لأ 
أعمل في القطاع: [ ] العام [] الخاص 
مشمول بنظام : الخدمة المدنية [ | 
الضمان الاجتماعی [] التأمين الصحي O‏ 
عدد آفراد الأسرة : YU‏ لا۳ CL)‏ 4 
œ‏ [] اکثر من ه آفراد لأ 
لمهنة : [] اداري [] فني مهن صحية 


-۲۹- 


القسم الثاني 


المعلومات الفنية : - 
(ويخص الأطباء والفنيين الصحيين ) . 
عدد المرضى الجدد / للعيادات :[ ] يوجد [] أقل من عشرة O‏ 
أقل من ate‏ [] أقل من ثلاثين [ ] أكثر من ثلاثين ل] 
عدد المرضى المراجعين / للعيادات Chay YL)‏ أقل من عشرة 
أقل من عشرين [] أقل من تلاثين LJ‏ اکثر من ثلاثين O‏ 
عدد الإدخالات / للعيادات :لا لایوجد لا أقل من عشرة 
اق من عفرین لا 
اقل من عشرین EE‏ 
عدد الادخالات / الاسعاف : لا أقل من عشرة لأا أكثر من عشرة 
تحویلات المرضی / أسرة : لا أقل من عشرة لا اکثر من عشرة 
تحویلات المرضی / الفحوصات الطبية 
( مختبرات» أشعةء نوويء رعاية سنية ). 
آقل من عشرة [] اکثر من عشرة لأ 
تسجیل الحالات المرضية في سجلات الاسعاف: نعم [] لا O‏ 
توفر العلاجات : Sheet.‏ وقوه | ابعضها غير متوفر [J‏ 
غير متوفرة لأ 
توفر الفحوص المخبرية و / أوالشعاعية : 
] متوفرة ][ أحيانا CI‏ غير متوفرة 
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A]‏ الثال* 


المعلومات الإدارية : - 
مستواك الإداري : ثانوية عامة [] بكالوريوس [ ] ماجستير 
دكتوراه []) أستاذ وباحث جامعي [ ] 
BE‏ 
( خلال الخمسة أعوام السابقة ) ؟ : [] نعم YE)‏ 
هل تلاحظ تمييزا بين العاملين من قبل الإدارة ؟: 
نعم [] LJ y Gaal‏ 
هل تسود العمل روح الفريق؟ [ ] نعم [ ] أحيانا [ ] لا 
هل تدربت على استعمال الحاسب الآلي ؟ نعم Oy O‏ 
هل تستعمل الحاسب الالي في عملك ؟ نعم O‏ لا لأ 
هل تعمل ضمن مجال تخصصك : Dæ‏ لا لأ 
ما هومستوى الرضا الوظيفي لديك؟ 
لاممتاز O‏ جيد [أمقبول O‏ غير راضي OD‏ 
هل يوجد نظام حوافز : نعم [ ] Y‏ 
هل أنت مشمول بنظام الحوافز ؟[ ] نعم O‏ لا 
هل نظام الحوافز مجزي ومرضي ؟ [ ]نعم [] yO wot‏ 
هل الإدارة العليا متعاونة معك ؟ [ ] نعم Woe‏ [ ]| لا 
هل هناك ترشيد مالي وأداري في مؤسستك © 


| ] نعم |[ ] تقريبا | ]| z‏ 


۹ - 


هل يتم استقدام الخبراء الأجانب لمؤسستك ؟ 

نعم OD‏ أحيانا CJ‏ لا لأ 
هل تلاحظ وجود بيروقراطية في العمل ؟ 

نعم [] O tsi‏ لا O‏ 
هل نسق العمل روتيني : 

نعم O‏ أحيانا O‏ لا لأ 
ما همعدل ومن tanita Sel‏ 

O‏ سريع [ ] معتدل O‏ بطيء 
ما هوبرأيك معدّل الساعات 
الفعلي للعمل اليومي ؟ 

اقل مق > اغات ل ] Caua‏ أك من ذلك C‏ 

هل يتم تعبئة النماذج والتقارير 
بانتظام وأولا بأول ؟ 

نعم [] تقريبا [] لا لأ 
هل یتم عمل التقارير الاحصائية الدورية ؟ 

نعم Oy Ol O‏ 
هل تنجز معاملات المرضى ؟ 
والمراجعين بالشكل التقليدي؟ نعم [] أحيانا O‏ لا لأ 
ما المعدل الزمني الذي يستغرقه الفني أو ( الطبيب ) 
للأعمال الكتابية والإدارية لكل مريض تقريبا ؟ 


لطن ود رفاهة: LC‏ سف اياف NED‏ قار ين Aas‏ 


-۹۷- 


هل يتم الإبلاغ عن حالات الإسهالات والتسممات بسرعة ؟ 
نعم [] غالبا [] Oui‏ 
كميات القرطاسية المستعملة هل هي : 
كثيرة [] متوسطة (CL)‏ ققبولة O as O‏ 
هل القرارات الإدارية مركزية ؟ 
نعم [] ux‏ لا لا O‏ 
شاكرا لكم تعاونكم 


-۲۸- 


ملخص الدراسة 


أتت هذه الدراسة محققة الإنجاز والهدف المقصود في عصر يزخر بالتقدم 
العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي الهائلء وفي مطلع الألفية الثالثة في هذا 
العصر الذي يموج بالتقلبات السريعة والديناميكية من العلوم والمعارف المدية 
البحتة والإجتماعية وغيرها . 

ففي زمن مثل زماننا هذا والذي يحتاج إلى فهم ودراية متعمقتین سدا 
للثغرات الملحَةء ودرء! للاخطار المحدقة بالانسانية» dnb,‏ لاهتمامات 
الدارسین والباحثين المهتمین بالموضوعات الاقتصادية والودارية الصحية 
علی وجه الخصوص . 

إن محاولة الغور في أعماق الوجیز في اقتصادیات الصحة ليعد من آبرز 
مقوّمات ومفاتیح ورکائز علوم الاقتصاد والادارة الصحية لما لها من قدرات 
توجيهية وتوضيحية وما تزخر به من أمثلقودراسات مقارنة وجداول 
توضيحية ومشارکات وجهود العدید من الباحئین و الدارسین والمدرسیین في 
هذا المجال . 

تستعرض الدراسة من خلال فصولها الثلاثة وابوابها آبرز المفاهیم 
و التعریفات للعلوم الاقتصادية وانواعها من خلال المقدمة والتقديم . 

فیوضح الفصل الأول في ابوابه مفهوم وتعریف ale‏ الاقتصاد واقسامه 
وموارده. المنهج والاسلوب العلمي المتبم والذي استندت إليه yall‏ اسة 
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المساعدة کالاستبیان بأقسامه الثلاثة وتحليله حاسوبيا واستخراج نتائجه 
والبناء عليها واعتمادها في توضيح فصول وابواب الدراسة» فيغدو اكثر 
تركيزا وتخصصا فيخوض في ماهية الاقتصاد الصحي وتعريفاته» نظرياته 
وتحليلها الجزئي ( الطلب والعرض وسوق العمل الصحي والإنتاج والتكاليف 
ويتطرق لاخلاقيات العمل بالمهن الصحية وفي أهمية الصناعة الصحية 
بشقیها الوقائي والعلاجي )۰ وتستعرض الدراسة مبحث العرض للخدمات 
الصحية ومحدداته حتى وصول الباحث والحاجة لاستحداث وتكوين الفرضية 
( مشروع نظرية مقترح ) فهي تطوير وتعديل واشتقاقات وضم لبعض 
المعادلات المتفرقة للخروج باشتقاق معادلات مترابطة تبحث في : " تطوير 
الإحلال الفعال للكلفة والمنفعة والإبدال " ثم مناقشتها واستعراضها وتوضيح 
نتائجها المتوخاة والمتوقعة و التوصیات التطبيقية . 

والأمثلة مستقاة في معظمها من النظام الصحي الأردني على أرض الواقع 
وعقد المقارنات مع الأنظمة الصحية لدول عربية واجنبية مع توضيح 
الامتيازات التنظيمية للعمالة الصحية والتطبيقات الإحصائية والأمثلة العملية 
والعوامل المؤثرة عليها . 

في الفصل الثاني وفي ابوابه ايضا سيجد الدارس توضيحا نظريا أكثر 
إسهابا للتطبيقات على بعض المفاهيم والمصطلحات والنظريات الإقتصادية 
الصحية المتعلقة بالدراسة كالمديونية الحكومية والتضخم والبطالة 
والركود(الكساد)والسياسات النقدية والمالية والعجوزات في الميزانيات العمومية 
والمديونية الحكومَّة والنظم الاقتصادية وجزئياتها واليات الانتاج وغيرها من 
المفاهيم المؤثرة عل الاقتصاد الصحي . 
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وكذلك يبحث في مجموعة من الملاحق التي تحتوي على الاستبيان كوسيلة 
مساعدة للدراسة وعلى قائمتين بالمراجع العربية والانجليزية وفهرسا 
بالك لول اي مها کر اه رفاك ان رة الاتجليرية 


والخاتمة . 
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A Brief Summary 


This study is one of the needed fibulae and eminent Health 
Economic Studies and is one of its series, which deals with sensitive 


areas of economic health education and health care welfare. 


Study serve a dual purpose of interesting not only health and 
medical personnel, hospital administrators. and legislators charged 
with determining, measuring amounts and directions of flow of public 
funds to health economics, planning, tracing health polices, decision- 
making and health economics literature in region. Therefore. it was 
with logical choice to under take a review of past work, suggestions 
further research opportunities and contributions to vital area of public 
policies. Although, it come over for achieving economic health goals 
during invasion of technologies and information data sources during 
this new third millenium with its vast and speed vibrate dynamic 
science knowledge of this time to avoid humanity dangers. This 
indulgence trial of the abstract summary is considered as one of the 
most tackled keys for economic sciences as health economic 
administration with its guidance’s tracing abilities, examples, 
schedules and comprehensive comparative studies for readers, 


scholars, and researchers in this aspect. 
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Part I : 


Demonstrates through its three chapters; the main concepts, 
identification, definitions health economics its micro & macro- 
economics theoretical views, budgets, balance sheets, and the 
importance of health industry (preventive & curative) health care 
specially in Jordan with economic health care case-studies in region. 
In addition to the organizational privileges for health workers with its 
statistical applications and discussion of the affected factors with 
fiscal and monetary policies. Economic theories, normative & positive 
economics, analytical economic demand and supply, health vital 


statistic data, and economic systems in Jordan. 
Part II : 


Deals with health economic theory & management services 
analysis, applications, insurance rules and regulations. Health demand, 
supply and logical results. The constructed hypothesis for the 
equations of “ Theory for Substitution change in Utility & Cost 
Effectiveness”. The proposal, derivatives, applications, discussions, 
and recommendations. This is to emphasize the ambitious attempts to 
bring into domain of health care economy such problems as: the 
economic of time, marriage and parentage decisions in terms of utility 


maximization under feasibility constraints, human capital as 


مالا 


dependent on health education & training. Even crime and punishment 
for medical malpractice with no-fault in health insurance and the use 
of civil suits for torts as a made of resource allocation and flexible 
adaptation. The market factors, parts and its turn’s analysis of 
diminitioning utility, and health economic. accounting costs with its 
differences and examples. Illustration of comparative study scientific, 


applicable, analytic methodology with results. 
Part III: 


A brief studies for some economic concepts to reflect the impact of 
the current economic crisis on the distribution of income and to 
cleanup the environment in an era of energy scarcity. Unemployment, 
monetary and financial polices deficit in budgets-governmental & 
private sectors- systems depts. Production mechanisms and chick lists 
of key concepts will help synthesize attention to self-contains story of 
the tables, the understanding will deepen. The study methodology, 
statistical, logarithmic and normal distribution analysis. Then, the 
conduction & computer analysis, out comes and feed back of the 
questionnaire in its three parts, and the reference lists Arabic & 
English, indexes. So, haven't hesitated to segregate some material into 
appendixes, often this may involve slightly more difficult and 
additional topics with which briefer researches can easily dispense and 


skipped some needed bearings discussions. the answer might be as a 


== 


pragmatic one based on experimentation: because courses and case- 
studies differ in their time span and emphasis, it is incumbent upon 
researchers to give signals as to which sections are organically 


necessary and dispensable. 


Researcher hope to spread comprehensive and valuable scientific 
informational teachings for humanity care & usefulness specially it is 
the first Performa in region due to its open. free. and dare discussions . 
Concerning the aria reality cause for health care economic policies, 
situational analysis with applicable suggestions for the M.E. region 
and to let readers, researchers. and criticizers put their hints, notes and 
critics to gain its usefulness fruits. Just to recognize and weight the 
great effort and time consumed for its presentation a comprehensive 
summary for seeing light. Over time it may does mark off profound 
epochs. May envy goes out to the reader, setting out to explore exiting 
briefs of health administrative economics as first in handling method. 
That is a thrill, which also no one can experience twice. only to say 


bon appetite. 
Dr. M.A.Halloush. 


(Pub. Health & hosp. Administ. Specialist. ) 
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pal soll‏ العربية 


-١‏ التقرير الإحصائي السنوي - دائرة الإحصاءات العامة - فصل البيانات 
الصحية, المملكة الأردنية الهاشمية / للأعوام ( ۱۹۷۵ / 7٠٠٠١‏ م ). 
۲- التقرير الإحصائي السنوي - وزارة الصحة الأردنية - / للأعوام 

( ۱۹۷۵ / ۲۰۰۰ م ).. 
۳- دراسة فى اقتصادیات الصحة الأردنية» مهند حلوش» وعلی الروابدة 
ر دي ر س و 
الجامعة الأردنية ؛ ۱۹۸۸ كلية الدراسات العلياء عمان . 
٤‏ - الموازنات الصحية في الأردن» الدكتور محمود الظاهر - رئيس جمعية 
المستشفيات الخاصة - در اسة محققة» من منشورات الجمعية»عام 915١م‏ 
-٥‏ الخدمات الصحية في الأردن» مجموعة محاضرات - الجامعة الأردنية / 
كلية الإقتصاد والعلوم الإداريةء الدكتور عبد الخرابشة» عام م534 ١‏ م. 
؟- الاقتصاد الجزئي / أساسيات ومبادئ ومفاهیم» الدكتور أحمد الحاج 
فرّاس العوران» عام ۱۹۹۹ ca‏ الجامعة الأردنية / عمان - الأردن . 
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